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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد 
خيــر الأنــام، وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن، وصحابتــه الغــر المياميــن ومــن 

تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد،

فقــد يســر الله تعالــى بمنــه وفضلــه صــدور قانــون الأحــوال الشــخصية 
رقم )١٥( لسنة ۲۰۱۹ موشحًًا بالإرادة الملكية السامية والمنشور في الجريدة 
الرســمية بتاريــخ 2019/6/2 فــي عددهــا رقــم )٥٥٧٨( والــذي دخــل حيــز 
النفــاذ بتاريــخ 2019/7/3 وذلــك بمــرور ثلاثيــن يومًًــا علــى نشــره فــي الجريــدة 
الرســمية اســتنادًًا إلى أحكام الفقرة )۲( من المادة )۹۳( من الدســتور الأردني.

لتكتمــل بذلــك المراحــل الدســتورية لإقــراره ليحــل محــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية المؤقــت رقــم )٣٦( لســنة )۲۰۱۰( المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
فــي العــدد )٥٠٦١( بتاريــخ 2010/10/17 بعــد أن أحيــل القانــون المؤقــت 

المشــار إليــه إلــى مجلــس الأمــة وأدخــل عليــه بعــض التعــديلات.

وقــد كانــت دائــرة قاضــي القضــاة قــد تقدمــت عــام ۲۰۱۰ بمشــروع 
القانــون لمجلــس الــوزراء ليكــون بــديالًا عــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )٦١( 
لســنة ١٩٧٦ بعد أن خضع المشــروع لحوار وطني واســع شــاركت فيه مختلف 
قطاعــات المجتمــع ومؤسســاته وحظــي بتوافــق مجتمعــي كبيــر؛ حيــث احتــوت 
مــواده علــى موضوعــات الأحــوال الشــخصية كافــة دون الحاجــة إلــى رجــوع 
القضــاة إلــى المذاهــب الفقهيــة إلا فــي أضيــق الحــالات بحيــث امتــاز بالشــمولية 

لســائر مســائل الأحــوال الشــخصية وبلــغ تعــداد مــواده )۳۲9( مــادة.
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وقــد حافــظ القانــون علــى ثوابــت الشــريعة الإسلاميــة فــي أحكامــه مــع 
مراعــاة تطــور الزمــان ومســتجدات العصــر ومــا وصــل إليــه العلــم الحديــث مــن 
تقنيــات ووســائل متقدمــة وكذلــك الإفــادة مــن تعــدد الآراء والاجتهــادات الفقهيــة 
المعتبــرة، وقــد تــوج الحــوار المجتمعــي ورأي الخبــراء مــن القضــاة الشــرعيين 
وعلمــاء وأســاتذة الشــريعة الإسلاميــة بعــرض المشــروع علــى مجلــس الإفتــاء 
والبحــوث والدراســات الإسلاميــة حيــث أصــدر قــراره رقــم: )١٤٤( )2010/۹( 
المتضمــن موافقتــه علــى مــواد القانــون حيــث جــاء فــي نــص القــرار أن مجلــس 
الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإسلاميــة فــي جلســته السادســة المنعقــدة بتاريــخ 
قانــون  مشــروع  علــى  اطلــع  قــد  ٢٠١٠/5/٣٠م  الموافــق  ١٤٣١/٦/١٦هـــ 
الأحــوال الشــخصية الأردنــي لعــام ۲۰۱۰م، وبعــد الدراســة والبحــث ومداولــة 
الــرأي قــرر أن مشــروع القانــون مســتمد مــن أحكام الشــريعة الإسلاميــة بمذاهبهــا 
المعتمــدة، ويحقــق المقاصــد الشــرعية لأحكام الأســرة بالمحافظــة علــى حقــوق 
المــرأة والأســرة والطفــل بوجــه عــام ويوصــي بالســير فــي إجراءاتــه الدســتورية 

لإقــراره كقانــون.

الموقــر  الــوزراء  المشــروع علــى جــدول أعمــال مجلــس  وقــد عــرض 
فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2010/9/26 وبحضــور قاضــي القضــاة وبعــد 
المناقشــة، أقــرّّ مجلــس الموقــر المشــروع قانونًًــا مؤقتًًــا اســتنادًًا لأحكام الدســتور، 
واســتكملت مراحلــه الدســتورية بعرضــه علــى مجلــس الأمــة وإقــراره بصيغتــه التــي 
صــدرت بموجــب الإعلان الــذي أصــدره دولــة رئيــس الــوزراء بموجــب المــادة 
)٩٤( مــن الدســتور والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي عددهــا رقــم )٥٥٧٨( 

الصــادر بتاريــخ 2019/6/2.

                                  قاضي القضاة
                         الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه
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 قانون الأحوال الشخصية رقم )15( لسنة 2019 )1(

                                                                                                                                      
المادة )1(

يسمى هذا القانون )قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019(.

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات الزواج

المادة )2(

الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة )3(

لا ينعقــد الــزواج بالخطبــة ولا بقــراءة الفاتحــة ولا بقبــض أي شــيء علــى حســاب 
المهــر ولا بقبــول الهديــة.

المادة )4(

أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب- إذا عــدل أحــد الطرفيــن عــن الخطبــة أو انتهــت بالوفــاة فللخاطــب أو ورثتــه 
الحــق فــي اســترداد مــا دفــع علــى حســاب المهــر مــن نقــد أو عيــن إن كان قائمــاًً 

أو قيمتــه يــوم قبضــه إن تعــذر رد عينــه أو مثلــه.

ج- إذا اشــترت المخطوبــة بمــا قبضتــه علــى حســاب المهــر أو ببعضــه جهــازاًً 
فلهــا الخيــار بيــن إعــادة مــا قبضتــه أو تســليم مــا اشــترته مــن الجهــاز كلًاً أو 
بعضــاًً إذا كان العــدول مــن الخاطــب ويســقط حقهــا فــي الخيــار إذا كان العــدول 

منهــا.
الصفحــة:   ،5578 الع�ـدد:  ف�ـي   2019-6-2 بتاريــخ:  الرس�ـمية  ـيدة  الجرـ ــفي  )1(نش��ر 

مــن 2019-7-3. اعتبــارًًا  النفــاذ  حيــز  ودخــل    ،3181
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د- يــرد مــن عــدل عــن الخطبــة الهدايــا إن كانــت قائمــة وإلا فمثلهــا أو قيمتهــا 
يــوم القبــض ولا تســترد الهدايــا إذا كانــت ممــا تســتهلك بطبيعتهــا مــا لــم تكــن 

أعيانهــا قائمــة.

هـــ- إذا انتهــت الخطبــة بالوفــاة أو بســبب عــارض حــال دون عقــد الــزواج لا يــد 
لأحــد الطرفيــن فيــه فلا يســترد شــيء مــن الهدايــا.

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

المادة )5(

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة )6(

ينعقــد الــزواج بإيجــاب مــن أحــد الخاطبيــن أو وكيلــه وقبــول مــن الآخــر أو وكيلــه 
فــي مجلــس العقد.

المادة )7(

والتزوي�ـج(  )كالإن�ـكاح  الصريح�ـة  بالألف�ـاظ  والقب�ـول  الإيج�ـاب  م�ـن  كل  يك�ـون 
المعلومــة. بإشــارته  أو  بكتابتــه  عنهمــا  وللعاجــز 

المادة )8(

أ- يشــترط فــي صحــة عقــد الــزواج حضــور شــاهدين رجليــن أو رجــل وامرأتيــن 
مــن المســلمين )إذا كان الزوجــان مســلمين( عاقليــن بالغيــن ســامعين الإيجــاب 

والقبــول فاهميــن المقصــود بهمــا.

ب - تجــوز شــهادة أصــول كل مــن الخاطــب والمخطوبــة وفــروع كل منهمــا 
علــى عقــد الــزواج وكذلــك شــهادة أهــل الكتــاب علــى عقــد زواج المســلم مــن 

كتابيــة.
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المادة )9(

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة )10(

أ- يشــترط فــي أهليــة الــزواج أن يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقليــن وأن يتــم 
كل منهمــا ثمانــي عشــرة ســنة شــمسية مــن عمــره.

للقاضــي  يجــوز  المــادة  هــذه  مــن  )أ(  الفقــرة  فــي  الرغــم ممــا ورد  ب- علــى 
وبموافقــة قاضــي القضــاة وبعــد التحقــق مــن توفــر الرضــا والاختيــار أن يــأذن 
وفــي حــالات خاصــة بــزواج مــن بلــغ السادســة عشــرة ســنة شــمسية مــن عمــره 
وفقــاًً لتعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة)2( إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا 
المصلحــة ويكتســب مــن تــزوج وفــق ذلــك أهليــة كاملــة فــي كل مــا لــه علاقــة 

بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا.

المادة )11(

يمنــع إجــراء العقــد علــى امــرأة إذا كان خاطبهــا يكبرهــا بأكثــر مــن عشــرين ســنة 
إلا بعــد أن يتحقــق القاضــي مــن رضاهــا واختيارهــا.

المادة )12(

للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن بــه جنــون او عتــه أو إعاقــة عقليــة إذا ثبــت بتقريــر 
طبــي رســمي أن فــي زواجــه مصلحــة لــه وأن مــا بــه غيــر قابــل للانتقــال إلــى 
نســله، وأنــه لا يــشكل خطــورة علــى الطــرف الآخــر وبعــد اطلاعــه علــى حالتــه 

تفــصيلا والتحقــق مــن رضــاه.

)2(تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم 
يكمل الثامنة عشرة رقم )1( لسنة 2017 )الملحق الأول، الصفحة: 103(.
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المادة )13(

أ - يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

1- قدرة الزوج المالية على المهر.

2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب- علــى المحكمــة تبليــغ الزوجــة الأولــى أو الزوجــات إن كان للــزوج أكثــر مــن 
زوجــة بعقــد الــزواج بعــد إجرائــه وذلــك وفــق قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية.

الفصل الثالث: ولاية التزويج

المادة )14(

الولــي فــي الــزواج هــو العصبــة بنفســه علــى الترتيــب المنصــوص عليــه فــي 
القــول الراجــح مــن مذهــب أبــي حنيفــة.

المادة )15(

يشــترط في الولي أن يكون عاقلًاً راشــداًً وأن يكون مســلماًً إذا كانت المخطوبة 
مسلمة.

المادة )16(

رضــا أحــد الأوليــاء بالخاطــب يســقط اعتــراض الأخريــن إذا كانــوا متســاوين فــي 
الدرجــة ورضــا الولــي الأبعــد عنــد غيــاب الولــي الأقــرب يســقط اعتــراض الولــي 

الغائــب ورضــا الولــي دلالــة كرضــاه صراحــة.
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المادة )17(

إذا غــاب الولــي الأقــرب وكان فــي انتظــاره تفويــت لمصلحــة المخطوبــة انتقــل 
حــق الولايــة الــى مــن يليــه فــإذا تعــذر أخــذ رأي مــن يليــه فــي الحــال أو لــم يوجــد 

انتقــل حــق الولايــة إلــى القاضــي.

المادة )18(

مــع مراعــاة أحكام المــادة )10( مــن هــذا القانــون، للقاضــي ان يــأذن عنــد الطلــب 
بــزواج البكــر التــي بلغــت السادســة عشــرة ســنة شــمسية مــن عمرهــا مــن الكــفء 

فــي حــال عضــل الولــي إذا كان عضلــه بلا ســبب مشــروع.

المادة )19(

لا تشــترط موافقــة الولــي فــي زواج المــرأة الثيــب العاقلــة المتجــاوزة مــن العمــر 
ثمانــي عشــرة ســنة.

المادة )20(

إذن القاضــي بالــزواج بموجــب المــادة )18( مــن هــذا القانــون مشــروط بــأن لا 
يقــل المهــر عــن مهــر المثــل.

الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج

المادة )21(

أ- يشــترط فــي لــزوم الــزواج أن يكــون الرجــل كفــؤاًً للمــرأة فــي التديــن والمــال، 
وكفــاءة المــال أن يكــون الــزوج قــادراًً علــى المهــر المعجــل ونفقــة الزوجــة.

ب- الكفــاءة حــق خــاص بالمــرأة والولــي وتراعــى عنــد العقــد فــإذا زالــت بعــده فلا 
يؤثــر ذلــك فــي الــزواج.
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المادة )22(

أ- إذا زوج الولــي البكــر أو الثيــب برضاهــا لرجــل لا يعلمــان كفاءتــه ثــم تبيــن 
أنــه غيــر كفء فليــس لأي منهمــا حــق الاعتــراض.

ب- إذا اشــترطت الكفــاءة حيــن العقــد أو قبلــه أو أخبــر الــزوج او اصطنــع مــا 
يوهــم أنــه كفــؤٌٌ ثــم تبيــن أنــه غيــر ذلــك فلــكل مــن الزوجــة والولــي حــق طلــب 

فســخ الــزواج.

المادة )23(

يســقط حــق فســخ عقــد الــزواج بســبب عــدم كفــاءة الــزوج إذا حملــت الزوجــة أو 
ســبق الرضــا أو مــرت ثلاثــة أشــهر علــى علــم الولــي بالــزواج.

الفصل الخامس: المحرمات

المادة )24(

يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:

أ- أصله وإن علا.

ب- فرعه وإن نزل.

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
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المادة )25(

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:

أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا.

ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج- أصول زوجته وإن علون.

د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة )26(

وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

المادة )27(

أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

يبلــغ خمــس  وأن  الأوليــن  العاميــن  فــي  كان  مــا  هــو  المحــرم  الرضــاع  ب- 
رضعــات متفرقــات يتــرك الرضيــع الرضاعــة فــي كل منهــا مــن تلقــاء نفســه دون 

أن يعــود إليهــا قــل مقدارهــا أو كثــر.

المادة )28(

يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:

أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.

ب- زواج المسلمة بغير المسلم.

ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
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د- زوجة الغير أو معتدته.

ه- الجمــع ولــو فــي العــدة مــن طلاق رجعــي بيــن امرأتيــن لــو فرضــت أي منهمــا 
ذكــراًً لحــرم عليــه التزوج بالأخرى.

و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.

ز- تــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه طلاقــاًً بائنــاًً بينونــة كبــرى إلا بعــد انقضــاء 
عدتهــا مــن زوج آخــر دخــل بهــا دخــولًاً حقيقيــاًً فــي زواج صحيــح.

ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.

الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه

الفصل الأول: أنواع الزواج

المادة )29(

يكون عقد الزواج صحيحاًً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.

المادة )30(

أ- يكون عقد الزواج باطلًاً في الحالات التالية:

1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4- تزوج المسلمة بغير المسلم.

ب - يشــترط فــي الحــالات الــواردة فــي البنــود )1( و)2( و)3( مــن الفقــرة )أ( 
مــن هــذه المــادة ثبــوت العلــم بالتحريــم وســببه ولا يعــد الجهــل عــذراًً إذا كان 

ادعــاؤه لا يقبــل مــن مثــل مدعيــه.
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المادة )31(

الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداًً:

أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.

د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاًً ما لم تنكح زوجاًً غيره.

هـ - الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاًً.

و- زواج المتعة والزواج المؤقت.

ز- مــع مراعــاة احكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( مــن هــذا القانــون، إذا كان 
العاقــدان أو أحدهمــا غيــر حائــز علــى شــروط الأهليــة حيــن العقــد أو مكرهــاًً.

الفصل الثاني: أحكام الزواج

المادة )32(

إذا وقع العقد صحيحاًً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة )33(

إذا وقــع العقــد بــاطلًاً ســواء أتــم بــه دخــول أم لــم يتــم لا يفيــد حكمــاًً أصلا ولا 
يرتــب أثــراًً مــن نفقــة أو نســب أو عــدة أو إرث.

المادة )34(

إذا وقــع العقــد فاســداًً ولــم يتــم بــه دخــول لا يفيــد حكمــاًً أصلا ولا يرتــب أثــرا، أمــا 
إذا تــم بــه دخــول فيلــزم بــه المهــر والعــدة ويثبــت بــه النســب وحرمــة المصاهــرة 

ولا تلــزم بــه بقيــة الأحكام كالإرث والنفقــة.
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المادة )35(

أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.

ب- إذا كان ســبب التفريــق يحــرم المــرأة علــى زوجهــا وجبــت الحيلولــة بينهمــا 
مــن وقــت وجــود موجــب التفريــق.

الــزواج بســبب صغــر الســن إذا ولــدت الزوجــة  ج- لا تســمع دعــوى فســاد 
أو كانــت حــاملًاً أو كان الطرفــان حيــن إقامــة الدعــوى حائزيــن علــى شــروط 

الأهليــة.

الفصل الثالث: توثيق العقد

المادة )36(

أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.

ج- إذا أجــري عقــد زواج ولــم يوثــق رســمياًً يعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن 
والشــهود بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات)3( وتغــرم المحكمــة 

كل واحــد منهــم بغرامــة مقدارهــا مائتــا دينــار.

“يعاقــب  وتعديلاتــه   1960 لســنة   )16( رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن   )279( )3(المــادة 
بالحبــس مــن شــهر الــى ســتة اشــهر كل مــن اجــرى مراسيــم زواج او كان طرفــا فــي اجــراء 
ــون الأحــوال الشــخصية أو أي تشــريعات  ــق مــع أحكام قان ــم بصــورة لا تتف ــك المراسي تل

أخرى نافذة”.
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لذلــك  المعــدة  الرســمية  الوثيقــة  فــي  العقــد  مــأذون لا يســجل  يعاقــب كل  د- 
بالعقوبتيــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة مــع العــزل مــن 

الوظيفــة.

هـــ- يعيــن مأذونــو توثيــق عقــود الــزواج وتنظــم أعمالهــم وفــق تعليمــات يصدرهــا 
قاضــي القضــاة)4(.

و- يمنــع إجــراء عقــد زواج المعتــدة مــن طلاق أو فســخ أو وطء بشــبهة قبــل 
مضــي تســعين يومــا علــى موجــب العــدة ولــو كانــت منقضيــة ويســتثنى مــن ذلــك 

العقــد بينهــا ومــن اعتــدت منــه.

ز- يتولــى قناصــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية المســلمون فــي خــارج المملكــة 
الــطلاق للرعايــا الأردنييــن الموجوديــن  الــزواج وســماع تقاريــر  توثيــق عقــود 
خــارج المملكــة وتبليغهــا وتســجيل هــذه الوثائــق فــي ســجلاتها الخاصــة وإرســال 

نســخة مــن تلــك الوثائــق إلــى دائــرة قاضــي القضــاة.

ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين 
بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط- لقاضــي القضــاة وبموجــب تعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة اجــراء دورات 
لمــن يرغــب مــن المقبليــن علــى الــزواج)5(.

)4(تعليمــات تنظيــم اعمــال المأذونيــن الشــرعيين رقــم )1( لســنة 1990 وتعديلاتـهـا )الملحــق 
الثان�ـي، الصفحــة: 105(.

)5(تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023 )الملحق الثالث، الصفحة: 117(.
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الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج

المادة )37(

إذا اشــترط حيــن العقــد شــرط نافــع لأحــد الزوجيــن، ولــم يكــن منافيــاًً لمقاصــد 
الــزواج، ولــم يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاًً، وســجل فــي وثيقــة العقــد وجبــت 

مراعاتــه وفقــاًً لمــا يلــي:

أ- إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطاًً تتحقــق لهــا بــه مصلحــة غيــر 
محظــورة شــرعاًً ولا يمــس حــق غيرهــا، كأن تشــترط عليــه أن لا يخرجهــا مــن 
بلدهــا، أو أن لا يتــزوج عليهــا، أو أن يسكنهــا فــي بلــد معيــن، أو أن لا يمنعهــا 
مــن العمــل خــارج البيــت، او ان تكــون عصمــة الــطلاق بيدهــا، كان الشــرط 
صحيحاًً، فإن لم يف به الزوج فســخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بســائر 

حقوقهــا الزوجيــة.

ب- إذا اشــترط الزوج على زوجته شــرطاًً تتحقق له به مصلحة غير محظورة 
شــرعاًً ولا يمــس حــق غيــره كأن يشــترط عليهــا أن لا تعمــل خــارج البيــت أو أن 
تسكــن معــه فــي البلــد الــذي يعمــل هــو فيــه كان الشــرط صحيحــاًً وملزمــاًً فــإن 
لــم تــف بــه الزوجــة فســخ النــكاح بطلــب مــن الــزوج وســقط مهرهــا المؤجــل ونفقــة 

عدتها.

ج- إذا قيــد العقــد بشــرط ينافــي مقاصــده أو يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاًً 
كأن يشــترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يســاكنه أو أن لا يعاشــره معاشــرة 
الأزواج أو أن يشــرب الخمــر أو أن يقاطــع أحــد والديــه كان الشــرط بــاطلًاً 

والعقــد صحيحــاًً.
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المادة )38(

أ- ينبغــي أن تكــون عبــارة الشــرط واضحــة مشــتملة علــى تصــرف يلتــزم بــه 
المشــروط عليــه ليترتــب علــى عــدم الوفــاء بــه أحكامــه وآثــاره.

ب- يســتثني شــرط العصمة من اشــتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، 
العقــد  بعــد مجلــس  بالــطلاق، وصلاحيتــه مســتمرة  التفويــض  بمثابــة  ويكــون 

وتوقعــه الزوجــة بعبارتهــا أمــام القاضــي ويكــون الــطلاق بــه بائنــا.

الباب الثالث: آثار عقد الزواج

الفصل الأول: المهر والجهاز

المادة )39(

المهــر نوعــان مهــر مســمى وهــو الــذي يســميه الطرفــان حيــن العقــد قــليلًاً كان 
أو كثيــراًً، ومهــر المثــل وهــو مهــر مثــل الزوجــة وأقرانهــا مــن أقــارب أبيهــا وإذا لــم 
يوجــد لهــا أمثــال وأقــران مــن جهــة أبيهــا فمــن مثيلاتهــا وأقرانهــا مــن أهــل بلدتهــا.

المادة )40(

يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة )41(

يجــوز تعجيــل المهــر المســمى وتأجيلــه كلــه أو بعضــه علــى أن يؤيــد ذلــك بوثيقــة 
خطيــة وإذا لــم يصــرح بالتأجيــل يعتبــر المهــر معجلًاً.
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المادة )42(

إذا عينــت مــدة للمهــر المؤجــل فلا يجــوز للزوجــة المطالبــة بــه قبــل حلــول الأجــل 
ولــو وقــع الــطلاق، أمــا إذا توفــي الــزوج فيســقط الأجــل وإذا كان الأجــل مجهــولًاً 
جهالــة فاحشــة مثــل )إلــى الميســرة أو إلــى حيــن الطلــب أو إلــى حيــن الزفــاف( 
فالأجــل غيــر صحيــح ويكــون المهــر معــجلًاً وإذا لــم يكــن الأجــل معينــاًً اعتبــر 

المهــر مــؤجلًاً إلــى وقــوع الــطلاق أو وفــاة أحــد الزوجيــن.

المادة )43(

إذا ســمي مهــر فــي العقــد الصحيــح لــزم أداؤه كاملًاً بوفــاة أحــد الزوجيــن ولــو 
قبــل الدخــول أو الخلــوة وبالــطلاق بعــد الخلــوة الصحيحــة.

المادة )44(

إذا وقــع الــطلاق بعــد العقــد الصحيــح وقبــل الــوطء أو الخلــوة الصحيحــة لــزم 
نصــف المهــر المســمى.

المادة )45(

الفرقــة التــي يجــب نصــف المهــر المســمى بوقوعهــا قبــل الدخــول أو الخلــوة 
هــي الفرقــة التــي جــاءت مــن قبــل الــزوج ســواءًً أكانــت طلاقــاًً أم فســخاًً كالفرقــة 
بــالإيلاء واللعــان والــردة وإبــاء الــزوج الإسلام إذا أســلمت زوجتــه وبفعلــه مــا 

يوجــب حرمــة المصاهــرة.
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المادة )46(

إذا لــم يســم المهــر فــي العقــد الصحيــح أو تزوجهــا علــى أنــه لا مهــر لهــا أو 
ســمي المهر وكانت التســمية فاســدة أو وقع خلاف في تســمية المهر ولم تثبت 

التســمية تطبــق الأحكام التاليــة:

أ- إذا تــم الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة يلــزم مهــر المثــل علــى أن لا يتجــاوز 
المقــدار الــذي ادعتــه الزوجــة ولا يقــل عــن المقــدار الــذي ادعــاه الــزوج.

ب- إذا لــم يتــم الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة ووقــع الــطلاق تســتحق المطلقــة 
نصــف مهــر المثــل.

المادة )47(

يســقط حــق الزوجــة فــي المهــر إذا فســخ العقــد بطلــب مــن الــزوج لعيــب أو علــة 
فــي الزوجــة قبــل الــوطء وللــزوج أن يرجــع عليهــا بمــا دفــع مــن المهــر.

المادة )48(

يســقط المهــر كلــه إذا جــاءت الفرقــة بســبب مــن الزوجــة كردتهــا أو بفعلهــا مــا 
يوجــب حرمــة المصاهــرة وإن قبضــت شــيئاًً مــن المهــر تــرده.

المادة )49(

إذا وقــع الافتــراق بطلــب مــن الزوجــة بســبب وجــود عيــب أو علــة فــي الــزوج، 
أو طلــب الولــي التفريــق بســبب عــدم الكفــاءة وكان ذلــك قبــل الدخــول والخلــوة 

الصحيحــة يســقط المهــر كلــه.

المادة )50(

إذا قتلــت الزوجــة زوجهــا قــتلًاً مانعــاًً مــن الإرث قبــل الدخــول فلورثــة الــزوج 
اســترداد مــا قبضتــه مــن المهــر وســقط مــا بقــي منــه وإذا كان القتــل بعــد الدخــول 

فلا تســتحق شــيئاًً مــن المهــر غيــر المقبــوض.
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المادة )51(

إذا وقــع الافتــراق بعــد الدخــول فــي العقــد الفاســد ينظــر فــإن كان المهــر قــد ســمي 
يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية 
فاســدة يلــزم مهــر المثــل بالغــاًً مــا بلــغ أمــا إذا وقــع الافتــراق قبــل الدخــول فلا يلــزم 

المهــر أصلًاً.

المادة )52(

ينفــذ علــى البكــر ولــو كانــت كاملــة الأهليــة قبــض وليهــا لمهرهــا إن كان أبــا أو جــدا 
لأب ولــم تنــه الــزوج عــن الدفــع إليــه.

المادة )53(

أ- للــزوج الزيــادة فــي المهــر بعــد العقــد وللمــرأة الحــط منــه إذا كانــا كاملــي أهليــة 
التصــرف ويلحــق ذلــك بأصــل العقــد إذا قبــل بــه الطــرف الآخــر فــي مجلــس الزيــادة 

أو الحــط منــه علــى أن يوثــق ذلــك رســمياًً أمــام القاضــي.

ب- لا يعتــد بالســند المتضمــن إقــرار الزوجــة بقبــض مهرهــا أو إبرائهــا زوجهــا منــه 
إلا إذا تــم توثيقــه رســمياًً.

المادة )54(

لا يجــوز لأبــوي الزوجــة أو أحــد أقاربهــا أن يأخــذ مــن الــزوج نقــودا أو أي شــيء 
آخــر مقابــل تزويجهــا أو إتمــام زفافهــا لــه، وللــزوج اســترداد مــا أخــذ منــه عينــاًً 

إن كان قائمــاًً أو قيمتــه إن كان هالــكاًً.

المادة )55(

إذا تــزوج أحــد فــي مــرض موتــه ينظــر، فــإن كان المهــر المســمى مســاوياًً لمهــر 
مثــل الزوجــة أخذتــه مــن تركــة الــزوج، وإن كان زائــداًً عليــه يجــري فــي الزيــادة 

حكــم الوصيــة.
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المادة )56(

عنــد اخــتلاف الزوجيــن فــي المهــر الــذي جــرى عليــه العقــد لا تســمع الدعــوى إذا 
خالفــت وثيقــة العقــد المعتبــرة.

المادة )57(

أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

ب- يشــمل الجهــاز مــا تحضــره الزوجــة إلــى بيــت الزوجيــة ســواءًً كان مــن مالهــا 
أو ممــا وهــب أو أهــدي لهــا، أو ممــا اشــتراه الــزوج مــن مالهــا بتفويــض منهــا 

مهــرا كان أو غيــره.

ج- للــزوج أن ينتفــع بمــا تحضــره الزوجــة مــن جهــاز بإذنهــا مــا دامــت الزوجيــة 
قائمــة ويضمنــه بالتعــدي.

المادة )58(

إذا حصــل نــزاع بيــن الزوجيــن أو بيــن أحدهمــا مــع ورثــة الآخــر بشــأن المهــر 
بعــد قبضــه فلا تخــرج المطالبــة بــه عــن كونهــا مطالبــة بمهــر.

الفصل الثاني: النفقة الزوجية

المادة )59(

أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

ب- نفقــة الزوجــة تشــمل الطعــام والكســوة والسكنــى والتطبيــب بالقــدر المعــروف 
وخدمــة الزوجــة التــي يكــون لأمثالهــا خــدم.

ج- يلــزم الــزوج بدفــع النفقــة إلــى زوجتــه إذا امتنــع عــن الإنفــاق عليهــا أو ثبــت 
تقصيره.
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المادة )60(

تجــب النفقــة للزوجــة ولــو مــع اخــتلاف الديــن مــن حيــن العقــد الصحيــح ولــو 
كانــت مقيمــة فــي بيــت أهلهــا وإذا طالبهــا الــزوج بالنقلــة إلــى بيــت الزوجيــة 
فامتنعــت بغيــر حــق شــرعي فلا نفقــة لهــا، ولهــا حــق الامتنــاع عنــد عــدم دفــع 

الــزوج مهرهــا المعجــل أو عــدم تهيئتــه مسكنــاًً شــرعياًً لهــا.

المادة )61(

أ - تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

1- أن يكون العمل مشروعاًً.

2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب- لا يجــوز للــزوج الرجــوع عــن موافقتــه علــى عمــل زوجتــه إلا بســبب مشــروع 
ودون أن يلحــق بهــا ضــرراًً.

المادة )62(

إذا نشــزت الزوجــة فلا نفقــة لهــا مــا لــم تكــن حــاملا فتكــون النفقــة للحمــل، 
والناشــز هــي التــي تتــرك بيــت الزوجيــة بلا مســوغ شــرعي أو تمنــع الــزوج مــن 
ــة إلــى بيــت آخــر ويعتبــر مــن المســوغات  الدخــول إلــى بيتهــا قبــل طلبهــا النقل
المشــروعة لخروجهــا مــن المسكــن إيــذاء الــزوج لهــا أو إســاءة المعاشــرة أو عــدم 

أمانتهــا علــى نفســها أو مالهــا.

المادة )63(

الزوجــة المســجونة بســبب إدانتهــا بحكــم جزائــي قطعــي لا يــد للــزوج فيــه لا 
تســتحق النفقــة مــن تاريــخ ســجنها.
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المادة )64(

تفــرض نفقــة الزوجــة بحســب حــال الــزوج يســراًً وعســراًً، وتجــوز زيادتهــا ونقصهــا 
تبعــاًً لحالتــه، علــى أن لا تقــل عــن الحــد الأدنــى بقــدر الضــرورة مــن القــوت 
والكســوة والسكــن والتطبيــب، وتلــزم النفقــة إمــا بتراضــي الزوجيــن علــى قــدر 
معيــن أو بحكــم القاضــي، وتســقط نفقــة المــدة التــي سبقــت التراضــي أو الطلــب 

مــن القاضــي.

المادة )65(

إذا امتنــع الــزوج الحاضــر عــن الإنفــاق علــى زوجتــه وطلبــت الزوجــة النفقــة 
يحكــم القاضــي بنفقتهــا اعتبــاراًً مــن يــوم الطلــب.

المادة )66(

إذا عجــز الــزوج عــن الإنفــاق علــى زوجتــه وطلبــت الزوجــة نفقــة لهــا يحكــم بهــا 
القاضــي مــن يــوم الطلــب علــى أن تكــون دينــاًً فــي ذمتــه ويــأذن للزوجــة أن تنفــق 

مــن مالهــا أو أن تســتدين علــى حســاب الــزوج.

المادة )67(

إذا حكــم للزوجــة بنفقــة علــى الــزوج وتعــذر تحصيلهــا منــه فيلــزم بالنفقــة مــن 
تجــب عليــه نفقتهــا لــو فرضــت غيــر ذات زوج ويكــون لــه حــق الرجــوع بهــا علــى 

الــزوج.

المادة )68(

إذا تغيــب الــزوج وتــرك زوجتــه بلا نفقــة أو ســافر إلــى محــل قريــب أو بعيــد 
أو فقــد يحكــم القاضــي بنفقتهــا مــن يــوم الطلــب بنــاءًً علــى البينــة التــي تقيمهــا 
الزوجــة علــى قيــام الزوجيــة بينهمــا بعــد أن يحلفهــا اليميــن علــى أن زوجهــا لــم 
يتــرك لهــا نفقــة وأنهــا ليســت ناشــزاًً ولا علــم لهــا بأنهــا مطلقــة انقضــت عدتهــا.
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المادة )69(

يفــرض القاضــي مــن حيــن الطلــب نفقــة لزوجــة الغائــب أو المفقــود فــي مالــه 
أو علــى مدينــه أو علــى مودعــه أو مــن فــي حكمهمــا إذا كانــوا مقريــن بالمــال 
والزوجيــة أو منكريــن لهمــا أو لأحدهمــا بعــد إثبــات مواقــع الإنــكار وبعــد تحليفهــا 
فــي جميــع الحــالات اليميــن الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )68( مــن 

هــذا القانــون.

المادة )70(

أجــرة القابلــة والطبيــب الــذي يســتحضر لأجــل الــولادة عنــد الحاجــة إليــه وثمــن 
العلاج وأجور المستشــفى والنفقات التي تســتلزمها الولادة أو التي تنشــأ بســببها 
يلــزم بهــا الــزوج بالقــدر المعــروف حســب حالــه ســواء كانــت الزوجيــة قائمــة أو 

غيــر قائمــة.

المادة )71(

على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الفصل الثالث: المسكن والمتابعة

المادة )72(

يهيــئ الــزوج المسكــن المحتــوي علــى اللــوازم الشــرعية حســب حالــه وفــي محــل 
إقامتــه أو عملــه وعلــى الزوجــة بعــد قبــض مهرهــا المعجــل متابعــة زوجهــا 
ومســاكنته فيــه، وعليهــا الانتقــال إلــى أي جهــة أرادهــا ولــو خــارج المملكــة بشــرط 
أن يكــون مأمونــاًً عليهــا وأن لا يكــون فــي وثيقــة العقــد شــرط يقتضــي خلاف 

ذلــك، فــإذا امتنعــت عــن الطاعــة يســقط حقهــا فــي النفقــة.
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المادة )73(

يجــب أن يكــون المسكــن بحالــة تســتطيع الزوجــة معهــا القيــام بمصالحهــا الدينيــة 
والدنيويــة وأن تأمــن فيــه علــى نفســها ومالهــا.

المادة )74(

ليــس للــزوج أن يسكــن أهلــه وأقاربــه معــه دون رضــا زوجتــه فــي المسكــن الــذي 
هيــأه لهــا ولهــا الرجــوع عــن موافقتهــا علــى ذلــك ويســتثنى مــن ذلــك أبنــاؤه غيــر 
ــم يمكنــه الإنفــاق عليهمــا اســتقلالًاً وتعيــن  البالغيــن وبناتــه وأبــواه الفقيــران إذا ل
وجودهمــا عنــده وذلــك بشــرط عــدم إضرارهــم بالزوجــة وأن لا يحــول وجودهــم 

فــي المسكــن دون المعاشــرة الزوجيــة.

المادة )75(

ليــس للــزوج أن يسكــن مــع زوجتــه زوجــة أخــرى لــه فــي مسكــن واحــد بغيــر 
رضاهمــا.

المادة )76(

ليــس للزوجــة أن تسكــن معهــا أولادهــا مــن زوج آخــر أو أقاربهــا دون رضــا 
زوجهــا إذا كان المسكــن مهيئــاًً مــن قبلــه، أمــا إذا كان المسكــن لهــا فلهــا أن 

تسكــن فيــه أولادهــا وأبويهــا.

المادة )77(

علــى كل واحــد مــن الزوجيــن أن يحســن معاشــرة الآخــر ومعاملتــه بالمعــروف، 
وإحصــان كل منهمــا للآخــر، وتبــادل الاحتــرام والمــودة والرحمــة والحفــاظ علــى 

مصلحــة الأســرة.
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المادة )78(

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، 
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

المادة )79(

على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة.

الباب الرابع: انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: الطلاق

المادة )80(

يكون الزوج أهلًاً للطلاق إذا كان مكلفاًً واعياًً مختاراًً.

المادة )81(

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة )82(

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

المادة )83(

أ - يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة.

ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.
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المادة )84(

يقــع الــطلاق بالألفــاظ الصريحــة دون الحاجــة إلــى نيــة، وبالألفــاظ الكنائيــة - 
وهــي التــي تحتمــل معنــى الــطلاق وغيــره - بالنيــة.

المادة )85(

أ- للــزوج أن يــوكل زوجتــه بتطليــق نفســها أو يفوضهــا بــه وليــس لــه الرجــوع 
عــن ذلــك علــى أن يكــون ذلــك بمســتند رســمي.

ب- إذا طلقــت الزوجــة نفســها بتفويــض مــن زوجهــا أو بتوكيــل منــه وفــق أحكام 
هــذه المــادة وقــع الــطلاق بائنــاًً.

المادة )86(

أ- لا يقــع طلاق السكــران ومــن فــي حكمــه ولا المدهــوش ولا المكــره ولا المعتــوه 
ولا المغمــى عليــه ولا النائــم.

ب- المدهــوش هــو الــذي غلــب الخلــل فــي أقوالــه وأفعالــه نتيجــة غضــب أو 
غيــره بحيــث يخرجــه عــن عادتــه.

المادة )87(

أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

المادة )88(

أ - تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلًاً عقلا أو عادة أو نادر 
الوقــوع أو مشكــوكاًً فــي تحققــه عنــد التلفــظ بــه كان الــطلاق لغــواًً.
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المادة )89(

الــطلاق المقتــرن بالعــدد لفظــاًً أو إشــارة، والــطلاق المكــرر فــي مجلــس واحــد لا 
يقــع بــه إلا طلقــة واحــدة.

المادة )90(

اليميــن بلفــظ علــيََّ الــطلاق وعلــيََّ الحــرام وأمثالهمــا لا يقــع الــطلاق بهمــا مــا 
لــم تتضمــن صيغــة الــطلاق مخاطبــة الزوجــة أو إضافتــه إليهــا وبنيــة إيقــاع 

الــطلاق.

المادة )91(

كل طلاق يقــع رجعيــاًً إلا المكمــل للــثلاث، والــطلاق قبــل الدخــول ولــو بعــد 
الخلــوة، والــطلاق علــى مــال، والــطلاق الــذي نــص علــى أنــه بائــن فــي هــذا 

القانــون.

المادة )92(

مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة )81( مــن هــذا القانــون فــإن الــطلاق الرجعــي 
لا يزيــل الزوجيــة فــي الحــال، وللــزوج حــق مراجعــة زوجتــه أثنــاء العــدة قــولًاً أو 

فعلًاً.

المادة )93(

إذا كان الــطلاق بائنــاًً بطلقــة واحــدة أو بطلقتيــن فلا مانــع مــن إجــراء عقــد 
الــزواج بينهمــا برضــا الطرفيــن أثنــاء العــدة.

المادة )94(

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.
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المادة )95(

لا تحــل المطلقــة البائــن بينونــة كبــرى لمطلقهــا حتــى تنكــح زوجــاًً غيــره ويدخــل 
بهــا دخــولا حقيقيــاًً.

المادة )96(

زواج المطلقــة بآخــر يهــدم بدخولــه بهــا طلاقــات الــزوج الســابق ولــو كانــت ثلاثــاًً 
أو دونهــا.

المادة )97(

يجــب علــى الــزوج أن يســجل طلاقــه ورجعتــه أمــام القاضــي، وإذا طلــق زوجتــه 
خــارج المحكمــة ولــم يســجله فعليــه أن يراجــع المحكمــة لتســجيل الــطلاق خلال 
شــهر وكل مــن تخلــف عــن ذلــك يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
العقوبــات، وعلــى المحكمــة أن تقــوم بتبليــغ الــطلاق الغيابــي والرجعــة للزوجــة 

خلال أســبوع مــن تســجيله.

الفصل الثاني: أحكام الرجعة

المادة )98(

للــزوج حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــاًً أثنــاء العــدة قــولا أو فــعلا، وهــذا الحــق لا 
يســقط بالإســقاط ولا تتوقــف الرجعــة علــى رضــا الزوجــة، ولا يلــزم بهــا مهــر 

جديــد.

المادة )99(

تبين المطلقة رجعياًً بانقضاء عدتها دون رجعة.
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المادة )100(

إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء 
عدتهــا فــي مــدة تحتمــل انقضاءهــا وادعــى الــزوج عــدم انقضائهــا تصــدق المــرأة 

بيمينهــا ولا يقبــل منهــا ذلــك قبــل مضــي ســتين يومــا علــى الــطلاق.

المادة )101(

لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى المطلــق إثبــات مراجعتــه مطلقتــه بعــد انقضــاء 
عدتهــا وزواجهــا مــن غيــره بمضــي تســعين يومــاًً علــى الــطلاق مــا لــم تكــن 

الرجعــة مســجلة رســمياًً.

 الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال

المادة )102(

الخلــع الرضائــي هــو طلاق الــزوج زوجتــه نظيــر عــوض تراضيــا عليــه بلفــظ 
الخلــع أو الــطلاق أو المبــارأة أو مــا فــي معناهــا.

المادة )103(

أ- يشــترط لصحــة الخلــع أن يكــون الــزوج أهلًاً لإيقــاع الــطلاق والمــرأة مــحلًاً لــه 
وأهلًاً للالتــزام بالعــوض وفــق أحكام هــذا القانــون.

ب- إذا بطــل العــوض فــي الخلــع وقــع الــطلاق رجعيــاًً مــا لــم يكــن مكــملا 
للــثلاث أو قبــل الدخــول فيكــون بائنــاًً.

المادة )104(

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
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المادة )105(

كل ما صح التزامه شرعاًً صلح أن يكون عوضاًً في الخلع.

المادة )106(

إذا كان الخلــع علــى مــال غيــر المهــر لــزم أداؤه وبرئــت ذمــة المتخالعيــن مــن 
كل حــق يتعلــق بالمهــر ونفقــة الزوجيــة.

المادة )107(

إذا لــم يســم المتخالعــان شــيئاًً وقــت الخلــع بــرىء كل منهمــا مــن حقــوق الآخــر 
المتعلقــة بالمهــر والنفقــة الزوجيــة.

المادة )108(

إذا صــرح المتخالعــان بنفــي العــوض وقــت الخلــع كان الخلــع فــي حكــم الــطلاق 
المحــض ووقعــت بــه طلقــة رجعيــة مــا لــم يكــن مكــملا للــثلاث أو قبــل الدخــول 

فيكــون بائنــاًً.

المادة )109(

نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة )110(

أ- إذا اشــترط فــي الخلــع أن تقــوم الأم بإرضــاع الولــد أو حضانتــه دون أجــر 
أو الإنفــاق عليــه مــدة معينــة فلــم تقــم بمــا التزمــت بــه كان للأب أن يرجــع عليهــا 
بمــا يعــادل نفقــة الولــد أو أجــرة رضاعــه أو حضانتــه عــن المــدة الباقيــة أمــا إذا 
مــات الولــد فليــس للأب الرجــوع عليهــا بشــيء مــن ذلــك عــن المــدة الواقعــة بعــد 

الموت.

ب- إذا كانــت الأم المخالعــة معســرة وقــت الخلــع أو أعســرت فيمــا بعــد يجبــر 
الأب علــى نفقــة الولــد وتكــون دينــاًً لــه علــى الأم.
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المادة )111(

إذا اشــترط الرجــل فــي الخلــع إمســاك الولــد عنــده مــدة الحضانــة صــح الخلــع 
وبطــل الشــرط ولحاضنتــه عندئــذ المطالبــة بنفقتــه فقــط.

المادة )112(

أبيــه وديــن الأب علــى  المســتحقة علــى  الولــد  نفقــة  بيــن  التقــاص  لا يجــري 
حاضنتــه.

المادة )113(

الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناًً.

الفصل الرابع: التفريق القضائي

 التفريق للافتداء

المادة )114(

أ- إذا طلبــت الزوجــة التفريــق قبــل الدخــول وأودعــت مــا قبضتــه مــن مهرهــا ومــا 
أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج وامتنــع الــزوج عــن ذلــك 
بذلــت المحكمــة جهدهــا فــي الصلــح بينهمــا فــإن لــم يصطلحــا أحالــت الأمــر 
إلــى حكميــن لمــوالاة مســاعي الصلــح بينهمــا خلال مــدة ثلاثيــن يومــاًً فــإذا لــم 

يتــم الصلــح:

1- تحكــم المحكمــة بفســخ العقــد بيــن الزوجيــن بعــد إعــادة مــا قبضتــه الزوجــة 
مــن المهــر ومــا أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج.

2- إذا اختلــف الزوجــان فــي مقــدار نفقــات الــزواج والهدايــا جعــل تقديــر ذلــك 
إلــى الحكميــن.
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ب- إذا أقامــت الزوجــة بعــد الدخــول أو الخلــوة دعــوى تطلــب فيهــا التفريــق 
بينهــا وبيــن زوجهــا وبينــت بإقــرار صريــح منهــا انهــا تبغــض الحيــاة معــه وانــه لا 
ســبيل لاســتمرار الحيــاة الزوجيــة بينهمــا وتخشــى ان لا تقيــم حــدود الله بســبب 
هــذا البغــض وافتــدت نفســها بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا الزوجيــة وردت عليــه 
الصــداق الــذي اســتلمته حاولــت المحكمــة الصلــح بيــن الزوجيــن فــإن لــم تســتطع 
أرســلت حكميــن لمــوالاة مســاعي الصلــح بينهمــا خلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن 

يومــا فــإن لــم يتــم الصلــح حكمــت المحكمــة بفســخ عقــد الــزواج بينهمــا.

التفريق لعدم الإنفاق

المادة )115(

إذا امتنــع الــزوج عــن الإنفــاق علــى زوجتــه بعــد الحكــم عليــه بنفقتهــا وكان لــه 
مــال يمكــن تنفيــذ حكــم النفقــة فيــه نفــذ الحكــم عليــه بالنفقــة فــي مالــه وإن لــم يكــن 
للــزوج الحاضــر مــال يمكــن تنفيــذ حكــم النفقــة فيــه وطلبــت الزوجــة التفريــق فــإن 
ادعــى أنــه موســر وأصــر علــى عــدم الإنفــاق طلــق عليــه القاضــي فــي الحــال، 
وإذا ادعــى العجــز والإعســار فــإن لــم يثبتــه طلــق عليــه حــالًاً وإن أثبتــه أمهلــه 
مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر لدفــع النفقــة المحكــوم بهــا مــن 
تاريــخ رفــع دعــوى التفريــق وتقديــم كفيــل بنفقتهــا المســتقبلية فــإن لــم يفعــل طلــق 

عليــه القاضــي بعــد ذلــك.
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المادة )116(

إذا ادعــت الزوجــة عجــز الــزوج وإعســاره عــن الإنفــاق عليهــا بعــد الحكــم عليــه 
بنفقتهــا وتعــذر تحصيلهــا وطلبــت التفريــق فــإن ثبــت ذلــك أو ادعــى اليســار ولــم 
يثبتــه أمهــل مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر لدفــع النفقــة 
المحكــوم بهــا مــن تاريــخ رفــع دعــوى التفريــق وتقديــم كفيــل بنفقتهــا المســتقبلية 
فــإن لــم يفعــل طلــق عليــه وإذا أثبــت اليســار يكلــف بدفــع نفقــة ســتة أشــهر ممــا 
تراكــم لهــا عليــه وتقديــم كفيــل بنفقتهــا المســتقبلية فــإن لــم يفعــل طلــق عليــه 

القاضــي فــي الحــال.

المادة )117(

إذا كان الــزوج غائبــاًً وكان لــه مــال يمكــن تنفيــذ حكــم النفقــة فيــه نفــذ حكــم النفقــة 
فــي مالــه وإن لــم يكــن لــه مــال يمكــن تنفيــذ حكــم النفقــة فيــه وطلبــت الزوجــة 

التفريــق تطبــق الأحكام التاليــة:

أ- إن كان معلــوم محــل الاقامــة ويمكــن وصــول الرســائل اليــه أعــذر القاضــي 
إليــه وضــرب لــه أجلًاً فــإن لــم يرســل مــا تنفــق منــه الزوجــة علــى نفســها أو لــم 

يحضــر للإنفــاق عليهــا طلــق عليــه القاضــي بعــد الأجــل.

ب- إن كان مجهــول محــل الاقامــة أو لا يســهل وصــول الرســائل إليــه وأثبتــت 
المدعيــة دعواهــا طلــق عليــه القاضــي بلا إعــذار ولا ضــرب أجــل.

ج- تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
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المادة )118(

أ- تطليــق القاضــي لعــدم الإنفــاق يقــع رجعيــاًً إذا كان بعــد الدخــول مــا لــم يكــن 
مكــملا للــثلاث أمــا إذا كان قبــل الدخــول فيقــع بائنــاًً.

ب- إذا كان الــطلاق رجعيــاًً فللــزوج مراجعــة زوجتــه أثنــاء العــدة ويحكــم بصحــة 
الرجعــة إذا أرجعهــا خلال العــدة ودفــع نفقــة ثلاثــة أشــهر ممــا تراكــم لهــا عليــه 
مــن نفقتهــا وقــدم كفيلًاً بنفقتهــا المســتقبلية فــإذا لــم يدفــع النفقــة أو لــم يقــدم كفيلًاً 

فلا تصــح الرجعــة.

ج- اســتيفاء الزوجــة النفقــة وفــق أحكام المــادة )321( مــن هــذا القانــون لا 
يمنعهــا مــن إقامــة الدعــوى بطلــب التفريــق وفــق أحكام المــواد )115( و)116( 

و)117( مــن هــذا القانــون.

التفريق للغياب والهجر

المادة )119(

إذا أثبتــت الزوجــة غيــاب زوجهــا عنهــا ســنة فأكثــر وكان معلــوم محــل الإقامــة 
جــاز لزوجتــه أن تطلــب مــن القاضــي فســخ عقــد زواجهمــا إذا تضــررت مــن 

غيابــه عنهــا ولــو كان لــه مــال تســتطيع الإنفــاق منــه.

المادة )120(

إذا أمكــن وصــول الرســائل إلــى الــزوج الغائــب ضــرب لــه القاضــي أجلًاً وأعــذر 
إليــه بــأن يحضــر للإقامــة معهــا أو ينقلهــا إليــه أو يطلقهــا فــإذا انقضــى الأجــل 
ولــم يفعــل ولــم يبــد عــذراًً مقبــولًاً فــرق القاضــي بينهمــا بفســخ عقــد زواجهمــا بعــد 

تحليفهــا اليميــن.
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المادة )121(

إذا كان الــزوج غائبــاًً فــي مكان معلــوم ولا يمكــن وصــول الرســائل إليــه أو كان 
مجهــول محــل الإقامــة وأثبتــت الزوجــة دعواهــا بالبينــة وحلفــت اليميــن وفــق 
الدعــوى فــرق القاضــي بينهمــا بفســخ عقــد زواجهمــا بلا إعــذار وضــرب أجــل 

وفــي حــال عجزهــا عــن الإثبــات أو نكولهــا عــن اليميــن تــرد الدعــوى.

المادة )122(

إذا أثبتــت الزوجــة هجــر زوجهــا لهــا وامتناعــه عــن قربانهــا فــي بيــت الزوجيــة 
مدة ســنة فأكثر وطلبت فســخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن 
شــهر ليفــيء إليهــا أو يطلقهــا فــإن لــم يفعــل ولــم يبــد عــذرا مقبــولا فــرق القاضــي 

بينهمــا بفســخ عقــد زواجهمــا.

التفريق للإيلاء والظهار

المادة )123(

أ- إذا حلــف الــزوج علــى مــا يفيــد تــرك وطء زوجتــه مــدة أربعــة أشــهر فأكثــر 
أو دون تحديــد مــدة واســتمر علــى يمينــه حتــى مضــت أربعــة أشــهر طلــق عليــه 

القاضــي طلقــة رجعيــة بطلبهــا مــا لــم تكــن مكملــة للــثلاث أو قبــل الدخــول.

ب- إذا اســتعد الــزوج للفــيء قبــل التطليــق أجلــه القاضــي مــدة لا تزيــد علــى 
شــهر فــإن لــم يفــئ طلــق عليــه علــى الوجــه المذكــور فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة.

ج- يشــترط لصحــة الرجعــة فــي التطليــق للإيلاء أن تكــون بالفــيء فــعلًاً أثنــاء 
العــدة إلا أن يوجــد عــذر فتصــح بالقــول.
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المادة )124(

اذا ظاهــر الــزوج مــن زوجتــه ولــم يكفــر عــن يميــن الظهــار وطلبــت الزوجــة 
التفريــق لعــدم تكفيــره عــن يمينــه أنــذره القاضــي بالتكفيــر عنــه خلال أربعــة أشــهر 
مــن تاريــخ تبلغــه الإنــذار فــإن امتنــع لغيــر عــذر حكــم القاضــي بالتطليــق عليــه 

طلقــة رجعيــة مــا لــم تكــن مكملــة للــثلاث أو قبــل الدخــول.

التفريق للحبس

المادة )125(

لزوجــة المحبــوس المحكــوم عليــه بحكــم قطعــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة ثلاث 
ســنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي ســنة من تاريخ حبســه وتقييد 
حريتــه فســخ عقــد زواجهــا منــه ولــو كان لــه مــال تســتطيع الإنفــاق منــه فــإذا أفــرج 

عنــه قبــل صــدور حكــم الفســخ يــرد الطلــب.

التفريق للشقاق والنزاع

المادة )126(

لأي مــن الزوجيــن أن يطلــب التفريــق للشــقاق والنــزاع إذا ادعــى ضــرراًً لحــق بــه 
مــن الطــرف الآخــر يتعــذر معــه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة ســواء كان الضــرر 
حسيــاًً كالإيــذاء بالفعــل أو بالقــول أو معنويــاًً، ويعتبــر ضــرراًً معنويــاًً أي تصــرف 
أو ســلوك مشــين أو مخــل بــالأخلاق الحميــدة يلحــق بالطــرف الآخــر أي اســاءة 
وكذلــك إصــرار الطــرف الآخــر علــى الإخلال بالواجبــات والحقــوق الزوجيــة 
المشــار إليهــا فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون بحيــث:
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أ- إذا كان طلــب التفريــق مــن الزوجــة وتحقــق القاضــي مــن ادعائهــا بذلــت 
المحكمــة جهدهــا فــي الإصلاح بينهمــا فــإذا لــم يمكــن الإصلاح أنــذر القاضــي 
الــزوج بــأن يصلــح حالــه معهــا وأجــل الدعــوى مــدة لا تقــل عــن شــهر فــإذا لــم 
يتــم الصلــح بينهمــا وأصــرت الزوجــة علــى دعواهــا أحــال القاضــي الأمــر إلــى 

حكميــن.

ب- إذا كان المدعــي هــو الــزوج واثبــت وجــود الشــقاق والنــزاع بذلــت المحكمــة 
جهدهــا فــي الإصلاح بينهمــا فــإذا لــم يمكــن الإصلاح أجــل القاضــي الدعــوى 
مــدة لا تقــل عــن شــهر أملًاً بالمصالحــة وبعــد انتهــاء الأجــل إذا لــم يتــم الصلــح 

وأصــر الــزوج علــى دعــواه أحــال القاضــي الأمــر إلــى حكميــن.

ج- يشــترط فــي الحكميــن أن يكونــا عدليــن قادريــن علــى الإصلاح وأن يكــون 
أحدهمــا مــن أهــل الزوجــة والآخــر مــن أهــل الــزوج إن أمكــن وإن لــم يتيســر ذلــك 

حكــم القاضــي اثنيــن مــن ذوي الخبــرة والعدالــة والقــدرة علــى الإصلاح.

د- يبحــث الحكمــان أسبــاب الــخلاف والنــزاع بيــن الزوجيــن معهمــا أو مــع أي 
شــخص يــرى الحكمــان فائــدة فــي بحثهــا معــه وعليهمــا أن يدونــا تحقيقاتهمــا 
بمحضــر يوقــع عليــه فــإذا رأيــا إمكان التوفيــق والإصلاح علــى طريقــة مرضيــة 

أقراهــا ودونــا ذلــك فــي محضــر يقــدم إلــى المحكمــة.

ه- إذا عجــز الحكمــان عــن الإصلاح وظهــر لهمــا أن الإســاءة جميعهــا مــن 
الزوجــة قــررا التفريــق بينهمــا علــى العــوض الــذي يريانــه علــى أن لا يزيــد علــى 
المهــر وتوابعــه وإذا كانــت الإســاءة كلهــا مــن الــزوج قــررا التفريــق بينهمــا بطلقــة 
بائنــة علــى أن للزوجــة أن تطالبــه بغيــر المقبــوض مــن مهرهــا وتوابعــه ونفقــة 

عدتهــا.

و- إذا ظهــر للحكميــن أن الإســاءة مــن الزوجيــن قــررا التفريــق بينهمــا علــى 
قســم مــن المهــر بنسبــة إســاءة كل منهمــا للآخــر وإن جهــل الحــال ولــم يتمكنــا 
مــن تقديــر نسبــة الإســاءة قــررا التفريــق بينهمــا علــى العــوض الــذي يريانــه مــن 

أيهمــا بشــرط أن لا يزيــد علــى مقــدار المهــر وتوابعــه.



41

ز- إذا قــرر الحكمــان علــى الزوجــة عوضــاًً وكانــت طالبــة التفريــق فعليهــا أن 
تؤمــن دفعــه قبــل قــرار الحكميــن بالتفريــق مــا لــم يــرض الــزوج بتأجيلــه وفــي 
حــال موافقــة الــزوج علــى التأجيــل يقــرر الحكمــان التفريــق علــى العــوض ويحكــم 
القاضــي بذلــك أمــا إن كان الــزوج هــو طالــب التفريــق وقــرر الحكمــان أن تدفــع 

الزوجــة عوضــاًً فيحكــم القاضــي بالتفريــق والعــوض وفــق قــرار الحكميــن.

ح- إذا اختلــف الحكمــان حكّّــم القاضــي غيرهمــا أو ضــم إليهمــا ثالثــاًً مرجحــاًً 
وفــي الحالــة الأخيــرة يؤخــذ بقــرار الأكثريــة.

ط- علــى الحكميــن رفــع التقريــر إلــى القاضــي بالنتيجــة التــي تــوصلا إليهــا 
وعلــى القاضــي أن يحكــم بمقتضــاه إذا كان موافقــاًً لأحكام هــذه المــادة.

المادة )127(

أ- مــع مراعــاة الفقــرة )أ( مــن المــادة )126( مــن هــذا القانــون يثبــت الشــقاق 
والنزاع والضرر بشــهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشــهادة بالتســامع 

المبنــي علــى الشــهرة فــي نطــاق حيــاة الزوجيــن.

ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

التفريق للعيوب

المادة )128(

للمــرأة الســالمة مــن كل عيــب يحــول دون الدخــول بهــا أن تراجــع القاضــي 
وتطلــب التفريــق بينهــا وبيــن زوجهــا إذا علمــت أن فيــه علــة تحــول دون بنائــه 
بهــا كالجــب والعنــة والخصــا ولا يســمع طلــب المــرأة التــي فيهــا عيــب مــن العيــوب 

التــي تحــول دون الدخــول بهــا كالرتــق والقــرن.



42

المادة )129(

الزوجــة التــي تعلــم قبــل عقــد الــزواج بعيــب زوجهــا المانــع مــن الدخــول بهــا أو 
التــي ترضــى بالعيــب صراحــة أو دلالــة بعــد العقــد يســقط حقهــا فــي التفريــق مــا 
عــدا العنــة فــإن العلــم بهــا قبــل عقــد الــزواج لا يســقط حقهــا ولــو ســلمت نفســها.

المادة )130(

إذا راجعــت الزوجــة القاضــي وطلبــت التفريــق لوجــود عيــب فــي الــزوج ينظــر 
فــإن كان العيــب غيــر قابــل للــزوال يحكــم بالتفريــق بينهمــا فــي الحــال وإن كان 
قــابلًاً للــزوال كالعنــة يمهــل الــزوج ســنة مــن يــوم تســليمها نفســها لــه أو مــن وقــت 
بــرء الــزوج إن كان مريضــاًً وإذا مــرض أحــد الزوجيــن أثنــاء الأجــل مــدة قليلــة 
كانــت أو كثيــرة بصــورة تمنــع مــن الدخــول أو غابــت الزوجــة فالمــدة التــي تمــر 
علــى هــذا الوجــه لا تحســب مــن مــدة الأجــل لكــن غيبــة الــزوج وأيــام الحيــض 
تحســب فــإذا لــم يــزل العيــب فــي هــذه المــدة وكان الــزوج غيــر راض بالــطلاق 
والزوجــة مصــرة علــى طلبهــا يحكــم القاضــي بالتفريــق فــإذا ادعــى فــي بــدء 
المرافعــة أو فــي ختامهــا الوصــول إليهــا ينظــر فــإذا كانــت الزوجــة ثيبــا فالقــول 

قــول الــزوج مــع اليميــن وإن كانــت بكــراًً فالقــول قولهــا بيمينهــا.

المادة )131(

إذا ظهــر للزوجــة قبــل الدخــول أو بعــده أن الــزوج مُُبتلــى بعلــة أو مــرض لا 
يمكــن الإقامــة معــه بلا ضــرر كالجــذام أو البــرص أو الســل أو الزهــري أو 
الايــدز أو طــرأت مثــل هــذه العلــل والأمــراض فلهــا أن تراجــع القاضــي وتطلــب 
التفريــق والقاضــي بعــد الاســتعانة بأهــل الخبــرة والاختصــاص ينظــر فــإن كان 
يغلــب علــى الظــن تعــذر الشــفاء يحكــم بفســخ عقــد الــزواج بينهمــا فــي الحــال 
وإن كان يغلــب علــى الظــن حصــول الشــفاء أو زوال العلــة يؤجــل التفريــق ســنة 



43

واحــدة فــإذا لــم تــزل فــي هــذه المــدة ولــم يــرض الــزوج بالــطلاق وأصــرت الزوجــة 
علــى طلبهــا يحكــم القاضــي بالتفريــق أمــا وجــود عيــب كالعمــى والعــرج فــي الزوج 

فلا يوجــب التفريــق.

المادة )132(

للــزوج حــق طلــب فســخ عقــد الــزواج إذا وجــد فــي زوجتــه عيبــاًً جنسيــاًً مانعــاًً مــن 
الوصــول إليهــا كالرتــق والقــرن أو مرضــاًً منفــراًً بحيــث لا يمكــن المقــام معهــا 
عليــه بلا ضــرر ولــم يكــن الــزوج قــد علــم بــه قبــل العقــد أو رضــي بــه بعــده 

صراحــة أو ضمنــاًً.

المادة )133(

العلــل الطارئــة علــى الزوجــة بعــد الدخــول لا تســمع فيهــا دعــوى طلــب الفســخ 
مــن الــزوج.

المادة )134(

يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.

المادة )135(

إذا جــن الــزوج بعــد عقــد الــزواج وطلبــت الزوجــة مــن القاضــي التفريــق فــان كان 
هنــاك تقريــر طبــي بــأن هــذا الجنــون لا يــزول فــرّّق القاضــي بينهمــا بالحــال، واذا 
كان مــن الممكــن زوالــه يؤجــل التفريــق لمــدة ســنة فــإذا لــم تــزل الجنــة فــي هــذه 

المــدة وأصــرت الزوجــة علــى طلبهــا يحكــم القاضــي بالتفريــق.
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المادة )136(

لهــا ولــد ولــم تتجــاوز الخامســة  لــم يكــن  القــادرة علــى الإنجــاب إن  للزوجــة 
والأربعيــن ســنة شــمسية مــن عمرهــا حــق طلــب فســخ عقــد زواجهــا إذا ثبــت 
بتقريــر طبــي مؤيــد بالشــهادة عقــم الــزوج وقــدرة الزوجــة علــى الإنجــاب وذلــك 

بعــد مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ دخولــه بهــا.

المادة )137(

إذا جــدد الطرفــان العقــد بعــد التفريــق بســبب العيــب أو العلــة فليــس لأي منهمــا 
طلــب التفريــق للســبب نفســه.

المادة )138(

تكون الفرقة للعيوب فسخاًً.

التفريق للعجز عن دفع المهر

المادة )139(

إذا ثبــت قبــل الدخــول عجــز الــزوج عــن دفــع المهــر المعجــل كلــه أو بعضــه 
فللزوجــة أن تطلــب مــن القاضــي فســخ الــزواج والقاضــي يمهلــه شــهراًً فــإذا لــم 
يدفــع المهــر بعــد ذلــك يفســخ الــزواج بينهمــا أمــا إذا كان الــزوج غائبــاًً ولــم يعلــم 
لــه محــل إقامــة ولا مــال لــه يمكــن تحصيــل المهــر منــه فــإن العقــد يفســخ دون 

إمهــال.
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التفريق لإباء الإسلام والردة

المادة )140(

أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاًً فزواجهما باق.

ب- إذا أســلم الــزوج وحــده وزوجتــه كتابيــة فالــزواج بــاق وإن كانــت غيــر كتابيــة 
عــرض عليهــا الإسلام فــإن أســلمت أو صــارت كتابيــة بقــي الــزواج وإن أبــت 

فســخ الــزواج.

ج- إذا أســلمت الزوجــة وحدهــا يعــرض الإسلام علــى الــزوج فــإن أســلم بقــي 
الــزواج وإن أبــي فســخ الــزواج.

د- يمهل من أبى تســعين يوماًً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلًاً 
فــإن لــم يكــن كذلــك فســخ العقــد فــي الحــال.

المادة )141(

المــادة )140( مــن هــذا  فــي  المذكــورة  فــي الأحــوال  لبقــاء الزوجيــة  يشــترط 
القانــون أن لا يكــون بيــن الزوجيــن ســبب مــن أسبــاب التحريــم المبينــة فــي هــذا 

القانــون.

المادة )142(

إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:

أ- فــإن كانــت الــردة قبــل الدخــول حكــم القاضــي بفســخ عقــد الــزواج بينهمــا 
اعتبــارا مــن تاريــخ الــردة.

ب- وإن كانــت الــردة بعــد الدخــول وأصــر المرتــد عليهــا ورفــض العــودة عــن 
ردتــه حكــم القاضــي بفســخ عقــد الــزواج بينهمــا.
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التفريق للفقد

المادة )143(

لزوجــة المفقــود الــذي لا تعــرف حياتــه مــن مماتــه الطلــب مــن القاضــي فســخ 
عقــد زواجهمــا لتضررهــا مــن بعــده عنهــا ولــو تــرك لهــا مــالا تنفــق علــى نفســها 
منــه فــإذا لــم تعــرف حياتــه مــن مماتــه بعــد البحــث والتحــري عنــه ففــي حالــة 
الأمــن وعــدم الكــوارث يؤجــل الأمــر أربــع ســنوات مــن تاريــخ فقــده، فــإذا لــم 
يمكــن أخــذ خبــر عــن الــزوج المفقــود وأصــرت الزوجــة علــى طلبهــا يفســخ عقــد 
زواجهمــا، أمــا إذا فقــد فــي حــال يغلــب علــى الظــن هلاكــه فيهــا كفقــده فــي معركــة 
أو إثــر غــارة جويــة أو زلــزال أو مــا شــابه ذلــك فللقاضــي فســخ عقــد زواجهمــا 
بعــد مضــي مــدة لا تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ فقــده بعــد البحــث والتحــري عنــه.

المادة )144(

للزوجــة فــي الأحــوال التــي تعطيهــا حــق الخيــار أن تؤخــر الدعــوى أو تتركهــا 
مــدة بعــد إقامتهــا.

الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: العدة

المادة )145(

أ - العــدة مــدة تربــص تلــزم المــرأة إثــر الفرقــة مــن فســخ أو طلاق أو وفــاة أو 
وطء بشــبهة.

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج- إذا وقــع الــطلاق أو الفســخ بعــد العقــد الصحيــح فلا تلــزم العــدة إلا بالدخــول 
أو الخلــوة الصحيحــة وأمــا إذا وقــع الفســخ بعــد العقــد الفاســد فلا تلــزم العــدة إلا 

بالدخول.
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المادة )146(

عــدة المتوفــى عنهــا زوجهــا فــي زواج صحيــح عــدا الحامــل ســواء أدخــل بهــا أم 
لــم يدخــل أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام.

المادة )147(

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:

أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب- ثلاثــة أشــهر لمــن لــم تــر الحيــض أصلا أو بلغــت ســن الإيــاس فــإذا جــاء 
أيــا منهمــا الحيــض قبــل انقضائهــا اســتأنفتا العــدة بــثلاث حيضــات كوامــل.

ج- ممتــدة الطهــر وهــي مــن رأت الحيــض مــرة أو مرتيــن ثــم انقطــع حيضهــا 
تتربــص تســعة أشــهر تتمــة للســنة.

المادة )148(

عــدة الحامــل مــن كل فرقــة تنقضــي بوضــع حملهــا أو إســقاطه مســتبين الخلقــة 
كلهــا أو بعضهــا وإن لــم يكــن مســتبين الخلقــة تعامــل وفقــا لأحكام المادتيــن 

)146( و)147( مــن هــذا القانــون.

المادة )149(

المطلقــة رجعيًًــا إذا توفــي عنهــا زوجهــا خلال عدتهــا انتقلــت مــن عــدة الــطلاق 
إلــى عــدة الوفــاة.
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المادة )150(

تعتــد معتــدة الــطلاق الرجعــي والوفــاة فــي البيــت المضــاف للزوجيــن بالسكنــى 
قبــل الفرقــة وإن طلقــت أو مــات عنهــا وهــي فــي غيــر مسكنهــا عــادت إليــه فــوراًً 
ولا تخــرج معتــدة الــطلاق مــن بيتهــا إلا لحاجــة وإذا اضطــر الزوجــان للخــروج 
مــن البيــت فتنتقــل معتــدة الــطلاق إلــى مسكــن آخــر، يكلــف الــزوج بتهيئتــه فــي 
مكان إقامتــه أو عملــه، وأمــا معتــدة الوفــاة فلهــا الخــروج لقضــاء مصلحتهــا ولا 
تبيــت خــارج بيتهــا، وإذا اضطــرت إلــى تــرك المسكــن فتنتقــل إلــى أقــرب موضــع 

منــه.

الفصل الثاني: نفقة العدة

المادة )151(

تجــب علــى الــزوج نفقــة معتدتــه مــن طلاق أو فســخ مــع مراعــاة أحكام الفصــل 
الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن هــذا القانــون.

المادة )152(

أ- نفقــة العــدة كالنفقــة الزوجيــة ويحكــم بهــا مــن تاريــخ وجــوب العــدة إذا لــم يكــن 
للمطلقــة نفقــة زوجيــة مفروضــة فــإذا كان لهــا نفقــة فإنهــا تمتــد إلــى انتهــاء العــدة 

علــى أن لا تزيــد مــدة العــدة علــى ســنة.

ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة )153(

الــزوج طلاق  أســند  إذا  القانــون  مــن هــذا  المــادة )152(  مــع مراعــاة أحكام 
زوجتــه إلــى زمــن ســابق فــإن صدقتــه الزوجــة أو أقيمــت بينــة علــى علمهــا بــه 
فيكــون مبتــدأ اســتحقاقها لنفقــة العــدة مــن التاريــخ الســابق المســند إليــه الــطلاق 
وإن أكذبتــه ولــم تقــم بينــة علــى علمهــا بــه فيكــون مبتــدأ اســتحقاقها النفقــة مــن 

تاريــخ إقــراره بالــطلاق.
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المادة )154(

أ- ليــس للمــرأة التــي توفــي عنهــا زوجهــا نفقــة عــدة ســواء أكانــت حــاملًاً أم غيــر 
حامل.

ب- علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة للمتوفــى عنهــا زوجهــا 
المدخــول بهــا السكنــى فــي بيــت الزوجيــة مــدة العــدة إذا كان الْْمََسْْكََــنُُ لِِلْْمََّ�يِّــتِِ إِمّّــا 

بِِمِِل�كٍٍْ أََو بِِمََنْْفَعََــةٍٍ مُُؤََقََتََــةٍٍ، أََوْْ بِِإِِجــارََةٍٍ مدفــوع بدلهــا قََبْْــلََ مََوْْتِِــهِِ.

الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي

المادة )155(

إذا طلــق الــزوج زوجتــه تعســفاًً كأن طلقهــا لغيــر ســبب معقــول وطلبــت مــن 
القاضــي التعويــض حكــم لهــا علــى مطلقهــا بتعويــض لا يقــل عــن نفقــة ســنة ولا 
يزيــد علــى نفقــة ثلاث ســنوات ويراعــى فــي فرضهــا حــال الــزوج عســراًً ويســراًً 
ويدفــع جملــة إذا كان الــزوج موســراًً وأقســاطاًً إذا كان معســراًً، ولا يؤثــر ذلــك 

علــى حقوقهــا الأخــرى.
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الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب

الفصل الأول: النسب

المادة )156(

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

المادة )157(

أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

ب- يثبت نسب المولود لأبيه:

1- بفراش الزوجية. أو

2- بالإقرار. أو

3- بالبينة.

ج- للمحكمــة ان تثبــت نســب المولــود لأبيــه بالوســائل العلميــة القطعيــة مــع 
مراعــاة أحكام ثبــوت النســب بفــراش الزوجيــة.

د- لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى النســب لولــد زوجــة ثبــت عــدم التلاقــي بينهــا 
وبيــن زوجهــا مــن حيــن العقــد ولا لولــد زوجــة أتــت بــه بعــد ســنة مــن غيبــة الــزوج 

عنهــا مــا لــم يثبــت بالوســائل العلميــة القطعيــة أن الولــد لــه.

هـــ - لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى النســب لولــد المطلقــة إذا أتــت بــه لأكثــر 
مــن ســنة مــن تاريــخ الــطلاق ولا لولــد المتوفــى عنهــا زوجهــا إذا أتــت بــه لأكثــر 

مــن ســنة مــن تاريــخ الوفــاة.
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المادة )158(

أ- الولــد لصاحــب الفــراش إن مضــى علــى عقــد الــزواج الصحيــح أقــل مــدة 
الحمــل.

ب- يثبــت نســب المولــود فــي العقــد الفاســد أو الــوطء بشــبهة إذا ولــد لأقــل مــدة 
الحمــل مــن تاريــخ الدخــول أو الــوطء بشــبهة.

المادة )159(

يثبــت نســب المولــود لأبيــه إذا جــاءت بــه الزوجــة خلال ســنة مــن تاريــخ الفــراق 
بــطلاق أو فســخ أو وفــاة.

المادة )160(

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:

أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.

ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.

ج- أن يكون المقر بالغاًً عاقلًاً.

د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المادة )161(

الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاًً أو ضمنياًً.

المادة )162(

لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
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المادة )163(

أ - لا ينتفــي النســب الثابــت بالفــراش بتصــادق الزوجيــن علــى نفيــه إلا بعــد 
تمــام لعــان الــزوج مــن غيــر توقــف علــى لعــان الزوجــة.

ب- فــي الأحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش فــي زواج صحيــح قائــم 
أو منحــل أو بالدخــول فــي زواج فاســد أو بــوطء بشــبهة يجــوز للرجــل أن ينفــي 
عنــه نســب الولــد أو الحمــل باللعــان وللرجــل أن يلاعــن بمفــرده لنفــي النســب 

حــال إقــرار المــرأة بالزنــا.

مــن  أي  فــي  الولــد  أو  الحمــل  نســب  لنفــي  اللعــان  الرجــل  علــى  يمتنــع  ج- 
التاليــة: الحــالات 

1- بعد مرور ستين يوماًً على العلم بالولادة.

2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناًً.

3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.

المادة )164(

يجــري اللعــان بــأن يقســم الرجــل أربــع أيمــان بــالله إنــه صــادق فيمــا رمــى زوجتــه 
بــه مــن الزنــا أو نفــي الولــد والخامســة أن لعنــة الله عليــه إن كان مــن الكاذبيــن 
وتقســم المــرأة أربــع أيمــان بــالله إنــه لمــن الكاذبيــن والخامســة أن غضــب الله 

عليهــا إن كان مــن الصادقيــن.

المادة )165(

أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.

ب- إذا كان اللعــان لنفــي النســب وحكــم القاضــي بــه انتفــى نســب الولــد عــن 
الرجــل ولا تجــب نفقتــه عليــه ولا يــرث أحدهمــا الآخــر.

ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
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الفصل الثاني: الرضاع

المادة )166(

تتعيــن الأم لإرضــاع ولدهــا وتجبــر علــى ذلــك إذا لــم يكــن للولــد ولا لأبيــه مــال 
يســتأجر بــه مرضعــة ولــم توجــد متبرعــة أو إذا لــم يجــد الأب مــن ترضعــه غيــر 

أمــه أو إذا كان لا يقبــل غيرهــا لإرضاعــه.

المادة )167(

إذا أبــت الأم إرضــاع ابنهــا فــي الأحــوال التــي لا يتعيــن عليهــا إرضاعــه فعلــى 
الأب أن يســتأجر مرضعــة ترضعــه عندهــا.

المادة )168(

لا تســتحق أم الصغيــر حــال قيــام الزوجيــة أو فــي عــدة الــطلاق الرجعــي أجــرة 
علــى إرضــاع ولدهــا وتســتحقها فــي عــدة الــطلاق البائــن وبعدهــا.

المادة )169(

الأم أحــق بإرضــاع ولدهــا ومقدمــة علــى غيرهــا بأجــرة المثــل المتناسبــة مــع حــال 
ــم تطلــب أجــرة أكثــر ففــي هــذه الحالــة لا يضــار المكلــف  المكلــف بنفقتــه مــا ل
بالنفقــة وتفــرض الأجــرة مــن تاريــخ الإرضــاع إلــى إكمــال الولــد ســنتين إن لــم 

يفطــم قبــل ذلــك.
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الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة

المادة )170(

الأم النســبية أحــق بحضانــة ولدهــا وتربيتــه حــال قيــام الزوجيــة وبعــد الفرقــة ثــم 
بعــد الأم ينتقــل الحــق لأمهــا ثــم لأم الأب ثــم للأب ثــم للمحكمــة أن تقــرر بنــاء 
علــى مــا لديهــا مــن قرائــن لصالــح رعايــة المحضــون إســناد الحضانــة لأحــد 

الأقــارب الأكثــر أهليــة.

المادة )171(

أ- يشــترط فــي مســتحق الحضانــة أن يكــون بالغــا عــاقلا ســليماًً مــن الأمــراض 
المعديــة الخطيــرة أمينــا علــى المحضــون قــادرا علــى تربيتــه وصيانتــه دينــاًً وخلقــاًً 
وصحــة وأن لا يضيــع المحضــون عنــده لانشــغاله عنــه وأن لا يسكنــه فــي بيــت 

مبغضيــه أو مــن يؤذيــه وأن لا يكــون مرتــداًً.

ب- مــع مراعــاة مــا جــاء فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يشــترط فــي مســتحق 
الحضانــة إذا  كان مــن النســاء أن لا تكــون متزوجــة بغيــر محــرم مــن الصغيــر.

اخــتلاف  حــال  للمحضــون  محــرم  ذا رحــم  الحاضــن  يكــون  أن  يشــترط  ج- 
الجنــس.

المادة )172(

يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب- إذا سكــن الحاضــن الجديــد مــع مــن ســقطت حضانتــه بســبب ســلوكه أو 
ردتــه أو إصابتــه بمــرض معــد خطيــر.
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المادة )173(

أ- تســتمر حضانــة الأم إلــى إتمــام المحضــون خمــس عشــرة ســنة مــن عمــره، 
ولغيــر الأم إلــى إتمــام المحضــون عشــر ســنوات.

ب- يعطــى حــق الاختيــار للمحضــون بعــد بلــوغ الســن المحــددة فــي الفقــرة )أ( 
مــن هــذه المــادة فــي البقــاء فــي يــد الام الحاضنــة حتــى بلــوغ المحضــون ســن 

الرشــد.

ج- تمتد حضانة النســاء إذا كان المحضون مريضاًً مرضاًً لا يســتغني بســببه 
عــن رعايــة النســاء مــا لــم تقتــض مصلحتــه خلاف ذلــك.

المادة )174(

يعــود حــق الحضانــة إذا زال ســبب ســقوطه مــا لــم تقتــض مصلحــة المحضــون 
خلاف ذلــك.

المادة )175(

لا يؤثــر ســفر الولــي أو الحاضنــة بالمحضــون إلــى مكان داخــل المملكــة علــى 
لــم يكــن لهــذا الســفر تأثيــر علــى رجحــان  فــي إمســاك المحضــون مــا  حقــه 
مصلحــة المحضــون، فــإن ثبــت تأثيــر الســفر علــى مصلحــة المحضــون يمنــع 

ســفره وتنتقــل حضانتــه مؤقتــاًً إلــى مــن يليــه مــن أصحــاب حــق الحضانــة.

المادة )176(

إذا كان المحضــون يحمــل الجنسيــة الأردنيــة فليــس لحاضنتــه الإقامــة بــه خــارج 
المملكــة أو الســفر بــه خــارج المملكــة لغايــة الإقامــة إلا بموافقــة الولــي وبعــد 

التحقــق مــن تأميــن مصلحــة المحضــون.
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المادة )177(

أ- إذا كان الســفر بالمحضــون خــارج المملكــة لغايــة مشــروعة مؤقتــة ولــم يوافــق 
الولــي علــى ســفره فللقاضــي أن يــأذن للحاضــن بالســفر بالمحضــون بعــد أن 
يتحقــق مــن تأميــن مصلحتــه وبيــان مــدة الزيــارة وأخــذ الضمانــات الكافيــة لعودتــه 
بعــد انتهــاء الزيــارة علــى أن تتضمــن تقديــم كفالــة مــن أحــد الأقــارب حتــى الدرجــة 
الرابعــة يســتعد فيهــا الكفيــل بالحبــس حتــى إذعــان الحاضــن بعــودة المحضــون 

مــع منــع ســفر الكفيــل حتــى عــودة المحضــون إلــى المملكــة.

ب- إذا رغــب الأب الحاضــن فــي الإقامــة بالمحضــون خــارج المملكــة وامتنعــت 
الســفر  فــللأب  ســبب  لأي  فيهــا  حقهــا  ســقط  أو  عنهــا  الحضانــة  مســتحقة 
بالمحضــون والإقامــة بــه وفــق أحكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )181( مــن هــذا 

القانــون وبعــد تقديــم الضمانــات التــي توافــق عليهــا المحكمــة.

المادة )178(

أ- أجــرة الحضانــة علــى المكلــف بنفقــة المحضــون وتقــدر بأجــرة مثــل الحاضنــة 
علــى أن لا تزيــد علــى قــدرة المنفــق ويحكــم بهــا مــن تاريــخ الطلــب وتســتمر الــى 

إتمــام المحضــون ســن الخامســة عشــرة مــن عمــره.

ب - تســتحق الحاضنــة أجــرة مسكــن لحضانــة المحضــون علــى المكلــف بنفقتــه 
مــا لــم يكــن لهــا أو للصغيــر مسكــن يمكنهــا أن تحضنــه فيــه.

ج- لا تســتحق الأم أجــرة للحضانــة حــال قيــام الزوجيــة أو فــي عــدة الــطلاق 
الرجعــي.

المادة )179(

تفــرض أجــرة مسكــن الحاضنــة حســب قــدرة المنفــق يســراًً وعســراًً مــن تاريــخ 
الطلــب.
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المادة )180(

يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المســتندات الثبوتية الضرورية 
لقضــاء مصالــح المحضــون أو صــور مصدقــة عنهــا حســب مقتضــى الحــال 

كشــهادة الــولادة وبطاقــة التأميــن الصحــي.

المادة )181(

أ- لــكل مــن الأم والأب الحــق فــي مبيــت المحضــون الــذي بلــغ الســابعة مــن 
عمــره عنــده خمــس ليــال فــي الشــهر متصلــة او متفرقــة أمــا المحضــون الــذي 
لــم يبلــغ الســابعة مــن عمــره فلــكل منهمــا وللجــد لاب عنــد عــدم وجــود الأب 
الحــق فــي رؤيــة المحضــون واســتزارته واصطحابــه مــرة فــي الأســبوع والاتصــال 
بــه عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة المتوفــرة عندمــا يكــون فــي يــد أحدهمــا أو 
غيرهمــا ممــن لــه حــق الحضانــة وللأجــداد والجــدات حــق رؤيــة المحضــون مــرة 
فــي الشــهر وذلــك كلــه إذا كان محــل إقامــة طرفــي الدعــوى والمحضــون داخــل 

المملكــة.

ب- إذا كان محــل إقامــة الولــي الحاضــن والمحضــون خــارج المملكــة فللمحكمــة 
المحضــون واســتزارته  تعديــل مكان وزمــان وكيفيــة مبيــت ورؤيــة  أو  تحديــد 
واصطحابــه مــرة فــي الســنة علــى الأقــل ثــم يحــدد ذلــك كلــه مــع مراعــاة ســن 
المحضــون وظروفــه وبمــا يحقــق مصلحتــه ومصلحــة طرفــي الدعــوى علــى أن 
لا يمنــع الحكــم الصــادر فــي هــذه الدعــوى صاحــب الحــق فــي رؤيــة المحضــون 

واســتزارته واصطحابــه مــن ذلــك فــي محــل إقامــة المحضــون.

ج- إذا كان محــل إقامــة المحضــون داخــل المملكــة ومحــل إقامــة صاحــب 
حــق المبيــت والرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب خارجهــا فللمحكمــة عنــد حضــوره 
إلــى المملكــة تحديــد أو تعديــل مكان وزمــان وكيفيــة المبيــت ورؤيــة المحضــون 
واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه 

وبمــا تــراه محققــاًً لمصلحتــه ومصلحــة طرفــي الدعــوى.
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د- لطالــب المبيــت والرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب والاتصــال بالمحضــون 
الاتفــاق مــع الحاضــن علــى تحديــد زمــان ذلــك ومكانــه وكيفيتــه فــإذا لــم يتفقــا 
الحاضــر منهمــا زمانــاًً ومكانــاًً  الطــرف  أو  الطرفيــن  القاضــي علــى  يعــرض 
وكيفيــة لذلــك ويســتمع لأقوالهمــا أو الحاضــر منهمــا بهــذا الخصــوص ثــم يحــدد 
ذلــك كلــه مراعيــاًً ســن المحضــون وظروفــه وبمــا يــراه محققــاًً لمصلحتــه ومصلحــة 

طرفــي الدعــوى.

ه- يتضمــن حكــم المبيــت والرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب إلــزام المحكــوم لــه 
بإعــادة المحضــون إلــى حاضنــه بعــد انتهــاء المــدة المقــررة وعلــى المحكمــة بنــاء 

علــى طلــب الحاضــن منــع ســفر المحضــون ضمانــاًً لحقــه.

و- يلــزم طالــب المبيــت والرؤيــة بدفــع مــا تقــدره المحكمــة مــن نفقــات لتنفيــذ 
احضــار  نفقــات  ذلــك  مــن  ويســتثنى  الحاضــن  طلــب  عنــد  والرؤيــة  المبيــت 

المملكــة. إلــى  المحضــون 

المادة )182(

أ- للقاضــي تعديــل زمــان المبيــت والرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب والاتصــال 
بالمحضــون ومكان ذلــك وكيفيتــه إذا وجــد مــا يبــرر ذلــك عنــد الطلــب وحسبمــا 

تقتضيــه المصلحــة.

ب- يجــوز لطرفــي الحكــم الاتفــاق علــى تعديــل زمــان ومكان ومــدة وكيفيــة 
المبيــت والرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب والاتصــال بالمحضــون أمــام رئيــس 

التنفيــذ المنفــذ لديــه الحكــم.
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المادة )183(

أ- إذا امتنــع الحاضــن عــن تمكيــن المحكــوم لــه مــن المبيــت أو الرؤيــة أو 
الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو 
امتناعــه بعــد إنــذار رئيــس التنفيــذ لــه جــاز لقاضــي الموضــوع بنــاءًً علــى الطلــب 
إســقاط الحضانــة مؤقتــاًً ونقلهــا إلــى مــن يليــه مــن أصحــاب حــق الحضانــة ولمــدة 

محــدودة لا تزيــد علــى ســنة وبمــا يراعــي مصلحــة المحضــون.

ب- علــى مــن انتقــل إليــه حــق الحضانــة مؤقتــاًً تنفيــذ حكــم المبيــت والرؤيــة أو 
الاســتزارة أو الاصطحــاب او الاتصــال كأنــه صــدر بحقــه.

ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت 
أو بالرؤيــة أو الاســتزارة أو الاصطحــاب أو الاتصــال دون عــذر جــاز لرئيــس 

التنفيــذ بنــاء علــى الطلــب وقــف تنفيــذ الحكــم لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر.

المادة )184(

شــؤون  علــى  الإشــراف  فــي  الحــق  للولــي  الحضانــة  أحكام  مراعــاة  أ-مــع 
المحضــون وتعهــده وفــي اختيــار نــوع التعليــم ومكانــه وذلــك فــي محــل إقامــة 
الحاضنــة ولا يجــوز نقلــه مــن محــل إقامتهــا إلا بموافقتهــا أو لضــرورة تحقــق 

المحضــون. مصلحــة 

ب- علــى الولــي والحاضنــة العنايــة بشــؤون المحضــون فــي التأديــب والتوجيــه 
والرعايــة.

المادة )185(

للولــي المحــرم أن يضــم إليــه الأنثــى إذا كانــت دون الثلاثيــن مــن عمرهــا وكانــت 
غيــر مأمونــة علــى نفســها مــا لــم يقصــد بالضــم الكيــد والإضــرار بهــا.
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المادة )186(

تلــزم الأم بالحضانــة إذا تعينــت لهــا وإذا لــم تتعيــن ورفضــت حضانــة أولادهــا 
يلــزم القاضــي الأصلــح ممــن لــه حــق الحضانــة بهــا.

الفصل الرابع: نفقات الأولاد

المادة )187(

إذا لــم يكــن للولــد مــال فنفقتــه علــى أبيــه لا يشــاركه فيهــا أحــد مــا لــم يكــن الأب 
فقيــراًً عاجــزاًً عــن النفقــة والكســب لعِِلــة بدنيــة أو عقليــة.

المادة )188(

إذا كان الأب غائباًً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراًً قادراًً 
علــى الكســب لكــن كسبــه لا يزيــد علــى كفايتــه، أو كان لا يجــد كسبــاًً، يكلــف 
ــد مــن تجــب عليــه النفقــة عنــد عــدم وجــود الأب وتكــون هــذه النفقــة  بنفقــة الول

دينــاًً للمنفــق علــى الأب يرجــع بهــا عليــه متــى حضــر أو أيســر.

المادة )189(

يراعــى فــي تقديــر نفقــة الأولاد حــال الأب يســراًً أو عســراًً علــى أن لا تقــل عــن 
حــد الكفايــة.

المادة )190(

يلــزم الأب الموســر بنفقــة تعليــم أولاده فــي جميــع المراحــل التعليميــة بمــا فــي ذلــك 
الســنة التمهيديــة قبــل الصــف الأول الأساســي وإلــى أن ينــال الولــد أول شــهادة 

جامعيــة علــى أن يكــون الولــد ذا أهليــة للتعلــم.
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المادة )191(

أ- إذا اختــار الولــي المكلــف بالإنفــاق علــى المحضــون تعليمــه فــي المــدارس 
الخاصــة عــدا الســنة التمهيديــة فلا يملــك الرجــوع عــن ذلــك إلا إذا أصبــح غيــر 

قــادر علــى نفقــات التعليــم الخــاص أو وجــد مســوغ مشــروع لذلــك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف 
بالإنفــاق علــى المحضــون الرجــوع عــن تعليمــه فــي المــدارس الخاصــة التــي 
اختارهــا لعــدم قدرتــه علــى دفــع نفقــات هــذا التعليــم إذا قــام الحاضــن بدفــع هــذه 

النفقــات علــى وجــه التبــرع ودون الرجــوع بهــا علــى الولــي أو المحضــون.

المادة )192(

يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.

المادة )193(

إذا كان الأب معســراًً لا يقــدر علــى أجــرة الطبيــب أو الــعلاج أو نفقــة التعليــم 
وكانــت الأم موســرة قــادرة علــى ذلــك تلــزم بهــا علــى أن تكــون دينــاًً علــى الأب 
ترجــع بهــا عليــه حيــن اليســار، وكذلــك إذا كان الأب غائبــاًً يتعــذر تحصيلهــا 

منــه.

المادة )194(

إذا كان الأب والأم معســرين فعلــى مــن تجــب عليــه النفقــة عنــد عــدم وجــود 
الأب نفقــة المعالجــة أو التعليــم علــى أن تكــون دينــاًً علــى الأب يرجــع المنفــق 

بهــا عليــه حيــن اليســار.
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المادة )195(

تســتمر نفقــة الأنثــى غيــر الموســرة بمالهــا أو كســبها الــى أن تتــزوج، وتســتمر 
نفقــة الــغلام الــى الحــد الــذي يتكســب فيــه أمثالــه.

المادة )196(

 للحاضــن أن يخاصــم عــن المحضــون فــي دعــاوى الحضانــة والمبيــت والرؤيــة 
والاســتزارة والاصطحــاب والنفقــات حتــى بلوغــه ســن الرشــد كمــا أن لــه قبــض 

النفقــة.

الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب

المادة )197(

أ- تجــب علــى الولــد الموســر ذكــراًً كان أو أنثــى كبيــراًً كان أو صغيــراًً نفقــة 
والديــه الفقيريــن ولــو كانــا قادريــن علــى الكســب.

ب- إذا كان الولــد فقيــراًً لكنــه قــادر علــى الكســب يلــزم بنفقــة والديــه الفقيريــن، 
وإذا كان كسبــه لا يزيــد علــى حاجتــه وحاجــة زوجتــه وأولاده فيلــزم بضــم والديــه 

إليــه وإطعامهمــا مــع عائلتــه.

المادة )198(

تجــب نفقــة الصغــار الفقــراء وكل كبيــر فقيــر عاجــز عــن الكســب بعلــة بدنيــة أو 
عقليــة علــى مــن يرثهــم مــن أقاربهــم الموســرين بحســب حصصهــم الإرثيــة وإذا 
كان الــوارث معســراًً تفــرض النفقــة علــى مــن يليــه فــي الإرث ويرجــع بهــا علــى 

الــوارث إذا أيســر.
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المادة )199(

عنــد الاخــتلاف فــي اليســار والإعســار فــي دعــاوى النفقــات ترجــح بينــة اليســار 
إلا فــي حالــة ادعــاء الإعســار الطــارئ فترجــح بينــة مدعيــه.

المادة )200(

تفرض نفقة الاقارب اعتباراًً من تاريخ الطلب.

المادة )201(

إذا كان مــن فرضــت عليــه النفقــة مــن الأصــول أو الفــروع أو الأقــارب غائبــاًً 
أو حضــر المحاكمــة وتغيــب قبــل الإجابــة عــن موضــوع الدعــوى يحلــف طالــب 

النفقــة اليميــن علــى أنــه لــم يســتوف النفقــة ســلفاًً.

المادة )202(

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل 
مضــي ســنة علــى الحكــم بهــا مــا لــم تحــدث ظــروف اســتثنائية.

الباب السابع: الأهلية والولاية والوصاية

الفصل الأول: الأهلية

المادة )203(

أ- كل شــخص يبلــغ ســن الرشــد متمتعــاًً بقــواه العقليــة ولــم يحجــر عليــه يكــون 
كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه المدنيــة.

ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
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المادة )204(

أ- لا يكــون أهلًاً لمباشــرة حقوقــه المدنيــة مــن كان فاقــد التمييــز لصغــر فــي 
الســن أو عتــه أو جنــون.

ب - وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

المادة )205(

كل مــن بلــغ ســن التمييــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد وكل مــن بلــغ ســن الرشــد وكان 
ســفيهاًً أو ذا غفلــة يكــون ناقــص الأهليــة وفقــاًً لمــا يقــرره القانــون.

المادة )206(

أ- المعتــوه هــو الــذي اختــل شــعوره بحيــث يكــون فهمــه قــليلا وكلامــه مختلطــا 
وتدبيــره فاســدا.

نفقاتــه،  فــي  فــي غيــر موضعــه، ويبــذر  ينفــق مالــه  الــذي  السفيــه هــو  ب- 
والعقــل. الشــرع  يقتضيــه  لمــا  خلافــا  بالإســراف  ويتلفهــا  أموالــه  ويضيــع 

ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات 
لبلــه فيه.

المادة )207(

فــي  التعديــل  النــزول عــن حريتــه الشــخصية ولا عــن أهليتــه أو  ليــس لأحــد 
أحكامهــا.

المادة )208(

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
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المادة )209(
ليــس للصغيــر غيــر المميــز حــق التصــرف فــي مالــه وتكــون جميــع تصرفاتــه 

باطلــة.
المادة )210(

أ- تصرفــات الصغيــر المميــز صحيحــة متــى كانــت نافعــة نفعــاًً محضــاًً وباطلــة 
متــى كانــت ضــارة ضــرراًً محضــاًً.

ب- أمــا التصرفــات الدائــرة بيــن النفــع والضــرر فتعقــد موقوفــة علــى إجــازة الولــي 
فــي الحــدود التــي يجــوز فيهــا لــه التصــرف ابتــداءًً أو إجــازة القاصــر بعــد بلوغــه 

ســن الرشــد.
ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة )211(
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

ب- أمــا السفيــه وذو الغفلــة فتحكــم عليهمــا المحكمــة وترفــع الحجــر عنهمــا وفقــاًً 
للقواعــد والإجــراءات المقــررة فــي القانــون ويبلــغ قــرار الحجــر للمحجــور ويعلــن 

للناس.
ج- تُُعلــم دوائــر التســجيل والأحــوال المدنيــة والجهــات ذات العلاقــة فــي المملكــة 

بــأحكام الحجــر القطعيــة الصــادرة عــن المحاكــم الشــرعية لمراعــاة مضمونهــا.
المادة )212(

أ - 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنــون المطبــق هــو فــي حكــم الصغيــر غيــر المميــز، أمــا المجنــون غيــر 

المطبــق فتصرفاتــه فــي حــال إفاقتــه كتصــرف العاقــل.
ب- يتولــى شــؤون فاقــد الأهليــة أو ناقصهــا مــن يمثلــه ســواء كان وليــا أو 

وصيــاًً.
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المادة )213(

أ - يســري علــى تصرفــات المحجــور للغفلــة أو الســفه مــا يســري علــى تصرفــات 
الصبــي المميــز مــن أحكام، ولكــن ولــي السفيــه المحكمــة أو مــن تعينــه للوصايــة 

عليــه وليــس لأبيــه أو جــده أو وصيهمــا حــق الولايــة عليــه.

ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة )214(

أ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاًً 
متــى أذنتــه المحكمــة فــي ذلك.

ب- وتكــون أعمــال الإدارة الصــادرة عــن المحجــور عليــه لســفه المــأذون لــه 
بتســلم أموالــه صحيحــة فــي الحــدود التــي رســمتها الجهــة التــي أصــدرت الإذن.

المادة )215(

إذا كان الشــخص أصــم أبكــم أو أعمــى أصــم أو أعمــى أبكــم وتعــذر عليــه 
بســبب ذلــك التعبيــر عــن إرادتــه جــاز للمحكمــة أن تعيــن لــه وصيــاًً معاونــاًً فــي 

التصرفــات التــي تقضــي مصلحتــه فيهــا ذلــك.

المادة )216(

أ- للولــي بترخيــص مــن المحكمــة أن يســلم الصغيــر المميــز إذا أكمــل الخامســة 
عشــرة ســنة شــمسية مــن عمــره مقــداراًً مــن مالــه ويــأذن لــه فــي التجــارة تجربــةًً لــه، 

ويكــون الإذن مطلقــاًً أو مقيــداًً.

ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.
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المادة )217(

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة )218(

للولــي أن يحجــر الصغيــر المــأذون ويبطــل الإذن ويكــون حجــره علــى الوجــه 
الــذي أذنــه بــه.

المادة )219(

أ- للمحكمــة أن تــأذن للصغيــر المميــز عنــد امتنــاع الولــي عــن الإذن وليــس 
للولــي أن يحجــر عليــه بعــد ذلــك.

ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة )220(

للمميــز الــذي أكمــل الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يتــم الثامنــة عشــرة أن يتســلم 
نفقتــه المحكــوم لــه بهــا ولــه أهليــة التصــرف فيمــا ســلم لــه.

المادة )221(

إذا شــارف مــن بــه عــارض مــن عــوارض الأهليــة علــى بلــوغ الثامنــة عشــرة ســنة 
شــمسية مــن عمــره فلوليــه أو وصيــه إقامــة دعــوى بطلــب الحجــر عليــه قبــل ســتة 
أشــهر مــن بلوغــه الثامنــة عشــرة، وإذا ثبــت للمحكمــة وجــود العــارض حكمــت 

باســتمرار الولايــة أو الوصايــة عليــه لســبب مــن أسبــاب الحجــر.

المادة )222(

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
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الفصل الثاني: الولاية

المادة )223(

مــع مراعــاة المــادة )14( مــن هــذا القانــون، ولــي الصغيــر هــو أبــوه ثــم وصــي 
أبيــه ثــم جــده الصحيــح ثــم وصــي الجــد ثــم المحكمــة أو الوصــي الــذي نصبتــه 

المحكمــة.

المادة )224(

أ - يشترط في الولي أن يكون عاقلًاً راشداًً أميناًً قادراًً على القيام بمقتضيات 
الولاية.

ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة )225(

أ- إذا جــن الولــي أو حكــم عليــه بالحجــر توقــف ولايتــه، وفــي هــذه الحالــة يعيــن 
علــى القاصــر وصــي مؤقــت إذا لــم يكــن لــه ولــي آخــر.

ب- يســترد الولــي الولايــة علــى المــال بعــد زوال ســبب وقــف ولايتــه بطلــب يتقــدم 
بــه إلــى المحكمــة.

ج- إذا غــاب الولــي مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر فللمحكمــة أن تعيــن وصيــا 
مؤقتــا لمهمــة محــددة لتســيير المصالــح الضروريــة للقاصــر.

المادة )226(

أ- مــع مراعــاة المــادة )229( مــن هــذا القانــون، جميــع القيــود الــواردة علــى 
ســلطة الولــي لا تســري بالنسبــة للمــال الــذي آل منــه إلــى القاصــر علــى ســبيل 

التبــرع ولــو كان ذلــك بطريــق غيــر مباشــر.
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فــي  الوصــي  أو  الولــي  ســلطة  يقيــد  مــا  يشــترط  أن  متبــرع  ولــكل  للأم  ب- 
التصــرف فــي المــال المتبــرع بــه وإدارتــه وتراعــى هــذه الشــروط مــا أمكــن وبمــا 

لا يضــر بمصلحــة القاصــر.

المادة )227(

أ- الأب والجــد إذا تصرفــا فــي مــال الصغيــر وكان تصرفهمــا بمثــل القيمــة أو 
بغبــن يســير صــح العقــد ونفــذ.

ب- أمــا إذا عرفــا بســوء التصــرف فللمحكمــة أن تقيــد مــن ولايتهمــا أو أن 
الولايــة. هــذه  تســلبهما 

المادة )228(

للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى الطلــب ســلب ولايــة الولــي أو تقييدهــا 
إذا توافــرت مســوغات ذلــك وأسبابــه.

المادة )229(

أ- يجــوز للأب أن يرهــن مالــه عنــد ولــده الصغيــر وفــي حالــة عــدم وجــود الأب 
فللجــد أبــي الأب رهــن مالــه عنــد ذلــك الصغيــر.

ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

د- ولــه أن يرهــن مــال أحــد أولاده الصغــار لابنــه الآخــر الصغيــر بديــن لــه 
عليــه علــى أن يأخــذ إذن المحكمــة فــي هــذه الحالــة وفــي الحالتيــن المبينتيــن فــي 

الفقرتيــن )ب( و )ج( مــن هــذه المــادة.

هـــ- وليــس للأب ولا للجــد أن يرهــن مــال ولــده الصغيــر بديــن لأجنبــي علــى 
الأب.
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الفصل الثالث: الوصاية

المادة )230(

أ - للأب أن يعيــن وصيــا مختــارا علــى ولــده القاصــر وعلــى الحمــل وعلــى 
القاصريــن مــن أولاد ابنــه المحجــور عليــه، ولــه أن يرجــع عــن إيصائــه ولــو التــزم 

بعــدم الرجــوع.

ب- إذا لــم يكــن للقاصــر وصــي مختــار مــن الأب أو جــد لأب أو وصــي 
مختــار مــن الجــد لأب يعيــن لــه القاضــي وصيــا لإدارة شــؤونه مراعيــاًً فــي ذلــك 

مصلحــة القاصــر.

ج- يعيــن القاضــي وصيــا مؤقتــا لمهمــة معينــة أو لمــدة محــددة وفقــاًً لحاجــة 
القاصــر.

المادة )231(

يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:

أ- كمال الأهلية.

ب- القدرة على القيام بشؤون القاصر.

ج- أن لا يكــون محكومــاًً عليــه بجريمــة مخلــة بــالآداب أو تمــس الشــرف أو 
النزاهــة.

د- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره.

ه- أن لا يكــون قــد ســبق أن ســلبت ولايتــه أو عــزل مــن الوصايــة علــى قاصــر 
آخر.

و- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.
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المادة )232(

أ- يجــوز أن يكــون الوصــي ذكــراًً أو أنثــى منفــردا أو متعــددا مســتقلا أو معــه 
مشــرف.

ب- إذا تعــدد الأوصيــاء فللقاضــي حصــر الوصايــة فــي واحــد منهــم حسبمــا 
تقتضيــه مصلحــة القاصــر.

ج- فــي حــال ضــم القاصــر قانونــاًً إلــى شــخص أو إلــى جهــة رســمية مختصــة 
لإيوائــه ورعايتــه فللقاضــي تعييــن هــذا الشــخص أو ممثــل هــذه الجهــة الرســمية 

إضافــة لوظيفتــه وصيــاًً مؤقتــاًً علــى القاصــر لمــدة وغايــة محددتيــن.

المادة )233(

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة )234(

أ- يجــب علــى الوصــي إدارة أمــوال القاصــر ورعايتهــا وعليــه أن يبــذل فــي ذلــك 
مــن العنايــة مــا يطلــب مــن الوكيــل المأجــور.

ب- الوصايــة حسبــة وتبــرع، وللمحكمــة بنــاء علــى طلــب الوصــي أن تحــدد لــه 
أجــراًً ثابتــاًً أو مكافــأة عــن عمــل معيــن.

المادة )235(

أ- للمحكمــة أن تلــزم الوصــي بتقديــم الضمانــات اللازمــة وفقــا لظــروف كل 
حالــة، وتكــون نفقــات هــذه الضمانــات علــى حســاب القاصــر.

ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

ج- إذا عيــن مشــرف لمراقبــة أعمــال الوصــي يتولــى مراقبــة الوصــي فــي إدارة 
شــؤون القاصــر وعليــه إبلاغ النيابــة العامــة الشــرعية عــن كل أمــر تقضــي 

مصلحــة القاصــر رفعــه إليهــا.
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المادة )236(

عقــود الإدارة الصــادرة مــن الوصــي فــي مــال الصغيــر تكــون صحيحــة نافــذة 
ولــو كانــت بغبــن يســير ويعتبــر مــن عقــود الإدارة بوجــه خــاص الإيجــار إذا لــم 
تــزد مدتــه علــى ثلاث ســنوات وأعمــال الحفــظ والصيانــة واســتيفاء الحقــوق وإيفــاء 
الديــون وبيــع المحصــولات الزراعيــة وبيــع المنقــول الــذي يســرع إليــه التلــف 

والنفقــة علــى الصغيــر.

المادة )237(

التصرفــات الصــادرة مــن الوصــي فــي مــال الصغيــر والتــي لا تدخــل فــي أعمــال 
الإدارة كالبيــع والرهــن والقــرض والصلــح وقســمة المــال الشــائع واســتثمار النقــود 

لا تصــح إلا بــإذن مــن المحكمــة المختصــة وبالطريقــة التــي تحددهــا.

المادة )238(

أ- يجــوز للوصــي بــإذن المحكمــة أن يرهــن مــال الصغيــر أو المحجــور عنــد 
أجنبــي بديــن لــه علــى أيهمــا.

ب- ولا يجــوز لــه أن يرهــن مالــه عنــد الصغيــر أو المحجــور ولا ارتهــان مــال 
أيهمــا لنفســه.

المادة )239(

علــى الوصــي تقديــم تقريــر كل ســتة أشــهر علــى الأقــل للمحكمــة وحسبمــا 
إدارتــه. يتولــى  الــذي  العمــل  تقتضيــه طبيعــة 

المادة )240(

إذا تخلــى الوصــي عــن الوصايــة، فللمحكمــة قبــول اســتقالته وتعييــن آخــر مكانــه 
وعلــى المحكمــة محاسبــة ذلــك الوصــي.
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المادة )241(
تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:

أ- إتمــام القاصــر الثامنــة عشــرة ســنة شــمسية مــن عمــره إلا إذا تقــرر اســتمرار 
الوصايــة عليــه.

ب- عودة الولاية للولي الشرعي.
ج- فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي.

هـ- موت الوصي.

و- موت القاصر.
ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.

ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.

المادة )242(
يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:

أ- إذا اختــل شــرط مــن الشــروط الواجــب توافرهــا فيــه ولــو كان هــذا الســبب 
قائمــا وقــت تعيينــه.

ب- إذا أســاء الوصــي الإدارة أو أهمــل فيهــا أو صــار فــي بقــاء وصايتــه خطــر 
علــى مصلحــة القاصــر.

المادة )243(
علــى الوصــي عنــد انتهــاء مهمتــه تســليم أمــوال القاصــر وكل مــا يتعلــق بهــا مــن 
حســابات ووثائــق إلــى مــن يعنيــه الأمــر تحــت إشــراف المحكمــة خلال مــدة لا 

تتجــاوز ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه.
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المادة )244(

إذا مــات الوصــي أو حجــر عليــه أو حُُكــم باعتبــاره غائبــاًً أو مفقــوداًً التــزم ورثتــه 
أو مــن ينــوب عنــه بحســب الأحــوال إخبــار النيابــة العامــة الشــرعية فــورا لاتخــاذ 

الإجــراءات اللازمــة لتســلم أمــوال القاصــر وحمايــة حقوقــه.

الفصل الرابع: الغائب والمفقود

المادة )245(

الغائــب: هــو الشــخص الــذي لا يعــرف موطنــه أو محــل إقامتــه وحالــت ظــروف 
دون إدارتــه شــؤونه الماليــة بنفســه أو بوكيــل عنــه مــدة ســنة فأكثــر وترتــب علــى 

ذلــك تعطيــل مصالحــه أو مصالــح غيــره وصــدر حكــمٌٌ بذلــك.

المادة )246(

المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌٌ بذلك.

المادة )247(

أ - يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.

ب- تحصــى أمــوال الغائــب أو المفقــود عنــد تعييــن قيــم وتــدار بالطريقــة التــي 
تــدار بهــا أمــوال القاصــر.

المادة )248(

ينتهي الفقدان:

أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
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المادة )249(

يحكــم بمــوت المفقــود إذا كان فقــده فــي جهــة معلومــة ويغلــب علــى الظــن موتــه 
بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن تاريــخ فقــده أمــا إذا كان فقــده إثــر كارثــة كزلــزال 
أو غــارةًً جويــة أو فــي حالــة اضطــراب الأمــن وحــدوث الفوضــى ومــا شــابه ذلــك 

فيحكــم بموتــه بعــد ســنة مــن فقــده.

المادة )250(

إذا فقــد فــي جهــة غيــر معلومــة ولا يغلــب علــى الظــن هلاكــه فيفــوض أمــر المــدة 
التــي يحكــم بموتــه فيهــا إلــى القاضــي علــى أن تكــون تلــك المــدة كافيــةًً فــي أن 
يغلــب علــى الظــن موتــه ولابــد مــن التحــري عنــه بالوســائل التــي يراهــا القاضــي 

كافيــة للتوصــل إلــى معرفــة مــا إذا كان حيــا أو ميتــا.

المادة )251(

يعدُُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

المادة )252(

الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :

أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.

ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة )253(

إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:

أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
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الباب الثامن: الوصية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة )254(

الوصية تصرّّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة )255(

التصرفــات التــي تصــدر فــي مــرض المــوت بقصــد التبــرع والمحابــاة تلحــق 
أحكامهــا. عليهــا  وتســري  بالوصيــة 

المادة )256(

تنعقــد الوصيــة بالعبــارة إن كان الموصــي قــادراًً عليهــا وإلا فبالكتابــة، فــإذا كان 
الموصــي عاجــزاًً عنهمــا انعقــدت بالإشــارة المعلومــة.

المادة )257(

تلــزم الوصيــة بقبولهــا مــن الموصــى لــه صراحــة أو دلالــة بعــد وفــاة الموصــي، 
وتــرد بردهــا صراحــة بعــد وفــاة الموصــي.

المادة )258(

يجــوز للموصــي الرجــوع عــن الوصيــة كلهــا أو بعضهــا علــى أن يكــون الرجــوع 
صريحــا ومســجلا لــدي جهــة رســمية.
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المادة )259(

أ- إذا كان الموصــى لــه جنينــا أو فاقــد الأهليــة يكــون قبــول الوصيــة ممــن لــه 
الولايــة أو الوصايــة علــى مالــه.

ب- إذا كان الموصــى لــه محجــوراًً عليــه لســفه أو ناقــص الأهليــة، صــح قبولــه 
الوصية.

ج- يكــون رد الوصيــة للجنيــن وناقصــي الأهليــة وفاقديهــا لمــن لــه الولايــة أو 
الوصايــة علــى أموالهــم بــإذن المحكمــة.

د- إذا لــم يوجــد مــن يقبــل الوصيــة عــن ناقصــي الأهليــة وفاقديهــا، فيكــون لهــم 
القبــول والــرد بعــد زوال مانــع القبــول أو الــرد.

المادة )260(

إذا كان الموصــى لهــم غيــر محصوريــن أو جهــة ذات صفــة اعتباريــة لزمــت 
الوصيــة دون توقــف علــى القبــول، ســواء أكان لهــم مــن يمثلهــم قانونــا أم لا.

المادة )261(

أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.

ب- إذا لــم يبــد الموصــى لــه رأيــا بالقبــول أو الــرد، واســتطال الــوارث أو مــن لــه 
تنفيــذ الوصيــة ذلــك أو خشــي اســتطالته، فلــه أن يعــذر إليــه بواســطة المحكمــة 
بمذكــرة خطيــة تشــتمل علــى تفصيــل كاف عــن الوصيــة، ويطلــب إليــه قبولهــا أو 
ردهــا، ويحــدد لــه أجــل لا يقــل عــن شــهر فــان لــم يجــب قــابلا أو رادا ولــم يكــن 

لــه عــذر مقبــول فــي عــدم الإجابــة يكــون رادا لهــا حكمــا.
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المادة )262(

أ- إذا قبــل الموصــى لــه بعــض الوصيــة ورد بعضهــا الآخــر لزمــت الوصيــة 
ــاًً. فيمــا قبــل وبطلــت فيمــا رد وتعــود ارث

ب- إذا قبــل بعــض الموصــى لهــم الوصيــة وردهــا الباقــون لزمــت بالنسبــة لمــن 
قبــل وبطلــت بالنسبــة لمــن رد وتعــود إرثــا وتســري أحكام هــذه المــادة مــا لــم 
يشــترط الموصــي عــدم التجزئــة صراحــة أو فهــم شــرطه مــن سيــاق الوصيــة.

المادة )263(

أ- إذا مــات الموصــى لــه قبــل قبــول الوصيــة أو ردهــا قــام ورثتــه مقامــه فــي 
ذلــك.

ب- إذا تعــدد الورثــة، تجــزأت الوصيــة بنسبــة حصصهــم، ولــكل منهــم قبــول 
حصتــه كلهــا أو بعضهــا أو رد حصتــه مــن الوصيــة.

المادة )264(

إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

المادة )265(

أ- إذا أفــاد نــص الوصيــة وقــت اســتحقاقها بــدأت منــه، وإلا بــدأت مــن حيــن 
مــوت الموصــي.

ب- تكــون زوائــد الموصــى بــه مــن حيــن وفــاة الموصــي إلــى القبــول للموصــى 
لــه، ولا تعتبــر وصيــة، وعلــى الموصــى لــه نفقــة الموصــى بــه فــي تلــك المــدة.

المادة )266(

الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.
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المادة )267(

أ- تجــوز الوصيــة المقترنــة بالشــرط، ويجــب مراعاتــه إذا كان صحيحــا مــا 
دامــت المصلحــة فيــه قائمــة.

ب- الشــرط الصحيــح هــو مــا كان فيــه مصلحــة للموصــي أو الموصــى لــه أو 
لغيرهمــا ولــم يكــن منافيــا لمقاصــد الشــريعة.

ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

المادة )268(

لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى الوصيــة أو الرجــوع عنهــا بعــد وفــاة الموصــي إلا 
إذا وجــدت أوراق رســمية بذلــك.

الفصل الثاني: الموصي

المادة )269(

أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداًً.

ب - إذا كان الموصــي محجــوراًً عليــه للســفه أو الغفلــة جــازت وصيتــه بــإذن 
المحكمــة.

ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.

د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا متصلًاً بالموت.
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الفصل الثالث: الموصى له

المادة )270(

يشترط في الموصى له:

أ- أن يكون معلوماًً.

ب- إذا كان معيناًً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاًً 
بالوصــف فلا يشــترط وجــوده وقــت الوصيــة، وذلــك مــع مراعــاة أحكام المــادة 

)275( مــن هــذا القانــون.

المادة )271(

تصــح الوصيــة لشــخص معيــن ســواءًً أكان موجــوداًً أم منتظــر الوجــود وتصــح 
لفئــة محصــورة أو غيــر محصــورة وتصــح لوجــوه البــر والمؤسســات الخيريــة 

والعلميــة والهيئــات العامــة.

المادة )272(

أ- تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب- تبطــل الوصيــة إذا مــات الموصــي والموصــى لــه معــاًً أو جهــل أيهمــا أســبق 
وفــاة.

المادة )273(

يمنــع مــن اســتحقاق الوصيــة الاختياريــة أو الوصيــة الواجبــة قتــل الموصــى لــه 
الموصــي أو المــورث قــتلا مانعــا مــن الإرث.
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المادة )274(

أ - تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية.

ب- تنفــذ الوصيــة فــي حــدود ثلــث التركــة لغيــر الــوارث، أمــا مــا زاد علــى ذلــك 
فلا تنفــذ فيــه الوصيــة إلا إذا أجازهــا الورثــة بعــد وفــاة الموصــي.

ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المادة )275(

إذا كان الموصــى لــه جهــة مــن الجهــات، فتكــون أحكام الوصيــة، علــى النحــو 
التالــي:

مــن  الخيريــة الإسلاميــة وغيرهــا  والمؤسســات  للمســاجد،  الوصيــة  أ- تصــح 
جهــات البــر والمؤسســات العلميــة والمصالــح العامــة والوقــف، وتصــرف فــي 
عمارتهــا ومصالحهــا وفقرائهــا وغيــر ذلــك مــن شــؤونها، مــا لــم يتعيــن المصــرف 

بعــرف أو دلالــة.

ب - تصــح الوصيــة لله تعالــى ولأعمــال البــر دون تعييــن جهــة، وتصــرف 
عندئــذ فــي وجــوه الخيــر.

ج- تصــح الوصيــة لجهــة معينــة مــن جهــات البــر التــي ســتوجد مســتقبلا، فــإن 
تعــذر وجودهــا بطلــت الوصيــة.

المادة )276(

أ الوصيــة، 	- مــن وقــت  فأقــل  لســنة  يولــد  أن  للحمــل علــى  الوصيــة  تصــح 
لــه. فتكــون  ينفصــل حيــا  إلــى أن  بــه  الموصــى  وتوقــف غلــة 

إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.	-ب
ج نفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.	-
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الفصل الرابع: الموصى به

المادة )277(

أ- تجــوز الوصيــة إذا كان الموصــى بــه مــالًاً معلومــا متقومــاًً مملــوكاًً للموصــي 
شــائعاًً أو معينــاًً أو منفعــة.

ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية.

المادة )278(

يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.

الفصل الخامس: الوصية الواجبة

المادة )279(

إذا توفــي شــخص ولــه أولاد ابــن وقــد مــات ذلــك الابــن قبلــه أو معــه وجــب 
لأحفــاده هــؤلاء فــي ثلــث تركتــه وصيــة بالمقــدار والشــروط التاليــة:

أبوهــم عــن أصلــه  يرثــه  بمقــدار حصتهــم ممــا  الواجبــة  الوصيــة  تكــون  أ-   
المتوفــى علــى فــرض مــوت أبيهــم إثــر وفــاة أصلــه المذكــور علــى أن لا يتجــاوز 

ذلــك ثلــث التركــة.

ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداًً كان أو جدة 
إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج- لا يســتحق الأحفــاد وصيــة إن كان جدهــم قــد أوصــى لهــم أو أعطاهــم فــي 
حياتــه بلا عــوض مقــدار مــا يســتحقونه بهــذه الوصيــة الواجبــة فــإذا أوصــى لهــم 
أو أعطاهــم أقــل مــن ذلــك وجبــت تكملتــه وإن أوصــى لهــم بأكثــر كان الزائــد 
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وصيــة اختياريــة وإن أوصــى لبعضهــم فقــد وجــب للآخــر بقــدر نصيبــه.

د- تكــون الوصيــة لأولاد الابــن ولأولاد ابــن الابــن وإن نــزل واحــدا أو أكثــر 
للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن يحجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غيــره ويأخــذ كل 

فــرع مــا يســتحقه مــن نصيــب أصلــه فقــط.

ه- الوصيــة الواجبــة مقدمــة علــى الوصايــا الاختياريــة فــي الاســتيفاء مــن ثلــث 
التركة.

الباب التاسع: الإرث

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة )280(

يشــترط في اســتحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماًً وحياة الوارث وقت 
مــوت المورث.

المادة )281(

أ - يحــرم مــن الإرث مــن قتــل مورثــه عمــدا عدوانــا ســواء أكان فــاعلا أصليــا 
أم شــريكا أم متســببا شــريطة أن يكــون القاتــل عنــد ارتكابــه الفعــل عــاقلًاً بالغــاًً.

ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.

ج- يرث المُُسلمُُ المرتدََّ.

المادة )282(

فلا  أولا  مــات  أيهــم  يعــرف  ولــم  تــوارث  بينهــم  وكان  أكثــر  أو  اثنــان  مــات  إذا 
الآخــر. تركــة  فــي  لأحدهــم  اســتحقاق 
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المادة )283(

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاًً أو بالرحم.

المادة )284(

إذا لــم يوجــد وارث للميــت تــرد تركتــه المنقولــة وغيــر المنقولــة إلــى وزارة الأوقــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الفصل الثاني: أصحاب الفروض

المادة )285(

أصحــاب الفــروض اثنــا عشــر، أربعــة مــن الذكــور، وهــم الأب والجــد لأب وإن 
علا والــزوج والأخ لأم، وثمــان مــن النســاء، وهــن الأم والزوجــة والبنــت وبنــت 

الابــن وإن نــزل والأخــت لأبويــن والأخــت لأب والأخــت لأم والجــدة.

المادة )286(

للأب ثلاثة أحوال:

أ- الســدس وهــو الفــرض المطلــق وذلــك إذا كان للميــت ابــن فأكثــر أو ابــن ابــن 
فأكثــر وإن نــزل.

ب- الســدس والباقــي وهــو الفــرض والتعصيــب وذلــك إذا كان الميــت بنــت أو 
بنــت ابــن وإن نــزل واحــدة كانــت أو اكثــر.

ج- التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
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المادة )287(

للأم ثلاثة أحوال :

أ- الســدس إذا كان للميــت ولــد أو ولــد ابــن وإن نــزل أو اثنــان مــن الإخــوة 
والأخــوات فأكثــر مــن أي جهــة كانــوا.

ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ج- ثلــث الباقــي بعــد فــرض أحــد الزوجيــن مــع الأب وذلــك إذا انحصــر الميــراث 
فــي الأبويــن وأحــد الزوجين.

المادة )288(

للزوج حالتان :

أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.

ب- الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث.

المادة )289(

للزوجة أو الزوجات حالتان :

أ- الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.

ب- الثمن إن كان له فرع وارث.
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المادة )290(

أ - الجــد كالأب فــي حالاتــه الــثلاث إلا أنــه يحجــب بوجــود الأب، فأمــا إن 
اجتمــع مــع الإخــوة والأخــوات لأبويــن أو لأب كان لــه حالتــان:

1- أن يقاســمهم كأخ إن كانــوا ذكــوراًً فقــط، أو ذكــوراًً وإناثــاًً، أو إناثــاًً عصبــن 
مــع الفــرع الــوارث مــن الإنــاث.

2- أن يأخــذ الباقــي بعــد أصحــاب الفــروض بطريــق التعصيــب إذا كان مــع 
أخــوات لــم يعصبــن بالذكــور، أو مــع الفــرع الــوارث مــن الإنــاث.

ب- علــى أنــه إذا كانــت المقاســمة أو الإرث بالتعصيــب علــى الوجــه المتقــدم 
تحــرم الجــد مــن الإرث أو تنقصــه عــن الســدس اعتبــر صاحــب فــرض بالســدس.

ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباًً من الإخوة أو الأخوات لأب.

المادة )291(

للجدات حالتان:

أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.

ب- يحجبــن بــالأم جميعــاًً وتحجــب الجــدة الأبويــة بــالأب وبالجــد العاصــب إذا 
كانــت أصلا لــه وتحجــب الجــدة البعيــدة بالجــدة القريبــة.

المادة )292(

للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
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المادة )293(

 لبنات الابن ستة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج- الســدس للواحــدة فأكثــر تكملــة للثلثيــن إن كان للميــت بنــت صلبيــة واحــدة 
أو بنــت ابــن أعلــى منهــا درجــة.

د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند )2( من الفقرة )ب( من المادة )297( 
مــن هــذا القانون.

ه- تحجــب ســواء كانــت واحــدة أو أكثــر إن كان للميــت بنتــان فأكثــر أو بنتــا 
ابــن أعلــى منهــا درجــة.

و- تحجــب ســواء كانــت واحــدة أو أكثــر بالابــن وابــن الابــن وان نــزل إذا كان 
اعلــى منهــا درجــة.

المادة )294(

للأخوات الشقيقات خمسة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج- الباقــي بالتعصيــب مــع الغيــر وفــق أحكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )297( 
مــن هــذا القانــون.

د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ- يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.
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المادة )295(

للأخوات لأب سبعة أحوال:

أ- النصف للواحدة إذا انفردت.

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة.

د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـــ- الباقــي بالتعصيــب مــع الغيــر وفــق أحكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )297( 
ـمـن ـهـذا القاـنـون.

و- يحجبــن بــالأب وبالابــن وابــن الابــن وإن نــزل وبــالأخ الشــقيق وبالشقيقــة إن 
كانــت مــع بنــات الصلــب أو مــع بنــات الابــن.

ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المادة )296(

للإخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال:

أ- السدس إذا كان واحداًً ذكراًً كان أو أنثى.

ب- الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاًً والأصل الوارث المذكر.

د- يشــارك الأخ الشــقيق أو الإخــوة الأشــقاء )بالانفــراد أو مــع أخــت شقيقــة 
أو أكثــر( الإخــوة والأخــوات لأم إذا كانــوا اثنيــن فأكثــر فــي الثلــث وذلــك إذا 

اســتغرقت الفــروض التركــة، ذكورهــم وإناثهــم فــي القســمة ســواء.
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الفصل الثالث: العصبات

المادة )297(

العصبة ثلاثة أنواع:

أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:

1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3- الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.

4 - العمومــة وتشــمل أعمــام المتوفــى لأبويــن أو لأب وأعمــام أبيــه وأعمــام الجــد 
لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

ب- العصبة بالغير:

1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

2- بنــت الابــن وإن نــزل واحــدة فأكثــر مــع ابــن الابــن فأكثــر ســواء كان فــي 
درجتهــا أو أنــزل منهــا واحتاجــت إليــه.

3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج- العصبة مع الغير:                                                                                 

الأخــت الشقيقــة أو لأب واحــدة أو أكثــر مــع البنــت أو بنــت الابــن واحــدة فأكثــر 
وهــي فــي هــذه الحالــة كالأخ فــي اســتحقاق الباقــي وفــي حجــب باقــي العصبــات.
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المادة )298(

يســتحق العاصــب بالنفــس التركــة إذا لــم يوجــد أحــد مــن ذوي الفــروض ويســتحق 
مــا بقــي منهــا إن وجــد ولا شــيء لــه إذا اســتغرقت الفــروض التركــة.

المادة )299(

أ- يقــدم فــي التعصيــب الأولــى جهــة حســب الترتيــب الــوارد فــي الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )297( مــن هــذا القانــون ثــم الأقــرب درجــة إلــى المتوفــى عنــد اتحــاد 

الجهــة ثــم الأقــوى قرابــة عنــد التســاوي فــي الدرجــة.

ب- يشــترك العصبات في اســتحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتســاويهم 
فــي الدرجــة والقوة.

الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب

المادة )300(

الوارثون بالفرض والتعصيب هم:

أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها.

ب- الــزوج إذا كان ابــن عــم للمتوفــاة يأخــذ نصيبــه فرضــاًً ومــا يســتحقه ببنــوة 
العمومــة تعصيبــاًً.

ج- الأخ لأم واحداًً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاًً وما 
يســتحقه ببنوة العمومة تعصيباًً.
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الفصل الخامس: ذوو الأرحام

المادة )301(

ذوو الأرحــام لا يرثــون إلا عنــد عــدم أصحــاب الفــروض والعصبــات وهــم أربعــة 
أصنــاف مقــدم بعضهــا علــى بعــض فــي الإرث حســب الترتيــب التالــي:

أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب- الصنــف الثانــي: الأجــداد الرحميــون وإن علــوا والجــدات الرحميــات وإن 
علــون.

ج- الصنف الثالث:

1- أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.

2- أولاد الأخوات مطلقاًً وإن نزلوا.

3- بنات الإخوة مطلقاًً وإن نزلوا. 

4- بنات أبناء الإخوة مطلقاًً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.

د- الصنف الرابع:

يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

1- أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاًً وأخواله وخالاته مطلقاًً.

2- أولاد مــن ذكــروا فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة وإن نزلــوا وبنــات أعمــام 
ـين أو لأب وبــنات أبنائــهم وإن نزــلوا وأولاد ــمن ذــكرن وإن نزــلوا. المــيت لأبوـ

3- أعمــام أب المتوفــى لأم وعمــات وأخــوال وخــالات أبيــه مطلقــاًً )قرابــة الأب( 
وأعمــام وعمــات وأخــوال وخــالات أم المتوفــى مطلقــاًً )قرابــة الأم(.
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4 - أولاد مــن ذكــروا فــي البنــد )3( مــن هــذه الفقــرة وإن نزلــوا وبنــات أعمــام 
أب المتوفــى لأبويــن أو لأحدهمــا وبنــات أبنائهــم وإن نزلــوا وأولاد مــن ذكــروا 

وإن نزلــوا.

5- أعمــام أبــي أبــي المتوفــى لأم وأعمــام أم أبيــه وعمــات أبــوي أبيــه وأخوالهمــا 
وخالاتهمــا مطلقــاًً )قرابــة الأب( وأعمــام أبــوي أم المتوفــى وعماتهمــا وأخوالهمــا 

وخالاتهمــا مطلقــاًً )قرابــة الأم(.

6- أولاد مــن ذكــروا فــي البنــد )5( مــن هــذه الفقــرة وإن نزلــوا وبنــات أعمــام أبــي 
أبــي المتوفــى لأبويــن أو لأحدهمــا وبنــات أبنائهــم وإن نزلــوا وأولاد مــن ذكــروا 

وإن نزلــوا وهكــذا.

المادة )302(

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج- إذا كانــوا جميعــاًً أولاد صاحــب فــرض أو لــم يكــن فيهــم ولــد صاحــب فــرض 
اشــتركوا في الإرث.

المادة )303(

إلــى  درجــة  أقربهــم  بالميــراث  أولاهــم  الأرحــام  ذوي  مــن  الثانــي  الصنــف  أ- 
المتوفــى.

ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج- إذا تســاووا فــي الدرجــة وليــس فيهــم مــن يدلــي بصاحــب فــرض أو كانــوا 
كلهــم يدلــون بصاحــب فــرض فــإن كانــوا جميعــاًً مــن جهــة الأب أو مــن جهــة 
الأم اشــتركوا فــي الإرث، وإن اختلفــت جهاتهــم فالثلثــان لقرابــة الأب والثلــث 

لقرابــة الأم.
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المادة )304(

إلــى  درجــة  أقربهــم  بالميــراث  أولاهــم  الأرحــام  ذوي  مــن  الثالــث  الصنــف  أ- 
المتوفــى.

ب- إذا تســاووا فــي الدرجــة وكان بعضهــم ولــد وارث وبعضهــم ولــد ذي رحــم 
قــدم الأول علــى الثانــي وإلا فيقــدم أقواهــم قرابــة للمتوفــى فمــن كان أصلــه لأبويــن 
فهــو أولــى ممــن كان أصلــه لأحدهمــا ومــن كان أصلــه لأب فهــو أولــى ممــن 

كان أصلــه لأم فــإن اتحــدوا فــي الدرجــة وقــوة القرابــة اشــتركوا فــي الإرث.

المادة )305(

إذا انفــرد فــي الفئــة الأولــى مــن فئــات الصنــف الرابــع مــن ذوي الأرحــام المبينــة 
فــي هــذا القانــون قرابــة الأب وهــم أعمــام المتوفــى لأم وعماتــه مطلقــاًً أو قرابــة 
الأم وهــم أخــوال المتوفــى وخالاتــه مطلقــاًً قــدم أقواهــم قرابــة فمــن كان لأبويــن 
فهــو أولــى ممــن كان لأحدهمــا ومــن كان لأب فهــو أولــى ممــن كان لأم وإن 
تســاووا فــي قــوة القرابــة اشــتركوا فــي الإرث وعنــد اجتمــاع الفريقيــن يكــون الثلثــان 
لقرابــة الأب والثلــث لقرابــة الأم ويقســم نصيــب كل فريــق علــى النحــو المتقــدم.

المادة )306(

تطبق أحكام المادة )305( من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.

المادة )307(

يقــدم فــي الفئــة الثانيــة الأقــرب منهــم درجــة علــى الأبعــد ولــو كان مــن غيــر جهــة 
قرابتــه وعنــد تســاوي واتحــاد جهــة القرابــة يقــدم الأقــوى إن كانــوا جميعــاًً أولاد 
عاصــب أو أولاد ذي الرحــم وعنــد اخــتلاف جهــة القرابــة يكــون الثلثــان لقرابــة 

الأب والثلــث لقرابــة الأم فمــا نالــه كل فريــق يقســم بينهــم بالطريقــة المتقدمــة.
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المادة )308(

تطبق أحكام المادة )307( من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.

المادة )309(

لا اعتبــار لتعــدد جهــات القرابــة فــي وارث مــن ذوي الأرحــام إلا عنــد اخــتلاف 
الجانــب.

المادة )310(

ذوو الأرحام ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.

الفصل السادس: الحجب والرد والعول

المادة )311(

أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه.

ب- المحجــوب مــن الإرث قــد يحجــب غيــره بــخلاف الممنــوع مــن الإرث فلا 
يحجــب غيــره.

المادة )312(

إذا لــم تســتغرق الفــروض التركــة ولــم يوجــد عصبــة مــن النســب رد الباقــي علــى 
أصحــاب الفــروض بنسبــة فروضهــم بمــن فيهــم الحــي مــن الزوجيــن.

المادة )313(

العــول هــو نقــص فــي أنصبــة ذوي الفــروض بنسبــة فروضهــم إذا زادت الســهام 
علــى أصــل المســألة.



95

الفصل السابع: التخارج

المادة )314(

التخــارج هــو أن يتصالــح الورثــة علــى إخــراج بعضهــم مــن الميــراث علــى شــيء 
معلوم.

المادة )315(

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

المادة )316(

لا يشــمل عقــد المخارجــة كل مــال يظهــر للميــت بعــد العقــد ولــم يكــن المتخــارج 
علــى علــم بــه وقــت العقــد.

المادة )317(

التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة )318(

لا يســري التخــارج علــى الأمــوال غيــر المنقولــة الموروثــة مــن الغيــر إلا إذا تــم 
إجــراء معاملــة الانتقــال عليهــا باســم المــورث قبــل تســجيل حجــة التخــارج مــا لــم 

ينــص فــي الحجــة علــى خلاف ذلــك صراحــة.

المادة )319(

التخــارج علــى أن  تنظيــم وتســجيل حجــج  تعليمــات  القضــاة  يصــدر قاضــي 
تتضمــن المــدة الواجــب انقضاؤهــا بيــن وفــاة المــورث وإجــراء التخــارج الخــاص 

أو العــام عــن تركتــه)6(.
)6(تعليمــات تنظيم وتسجيلح جــج التخــار جلسنــة 2011 وتعديلاتـه�ا )الملـح�ق الراـ�بع، 

الصفــحة: 119(
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الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة )320(

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

المادة )321(

أ- ينشــأ لــدى دائــرة قاضــي القضــاة صنــدوق يســمى )صنــدوق تســليف النفقــة( 
تســليف  غايتــه  والإداري،  المالــي  والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  يتمتــع 
النفقــة المحكــوم بهــا وإدانتهــا للمحكــوم لــه الــذي تعــذر عليــه تحصيــل تلــك النفقــة 

المحكــوم بهــا.

ب- يحــل الصنــدوق محــل المحكــوم لــه أو المحكــوم عليــه فيمــا لهــم مــن حقــوق 
ماليــة لتحصيــل المبالــغ التــي ســلفها مــع المصــاريف، ولــه الحــق فــي إقامــة 
أو  المحكــوم عليــه  مــن  أموالــه  المختصــة لاســترداد  المحاكــم  لــدى  الدعــاوى 

المحكــوم لــه حســب مقتضــى الحــال.

والتســديد  التســليف  وكيفيــة  عملــه  وآليــة  الصنــدوق  إدارة  كيفيــة  تحــدد  ج- 
ومــوارده مــن رســوم ومنــح وهبــات ومســاعدات وغيرهــا بموجــب نظــام يصــدر 

الغايــة)7(. لهــذه 

د- تعفــى جميــع معــاملات ودعــاوى واملاك الصنــدوق مــن الضرائــب والرســوم 
الحكوميــة والبلديــة والطوابــع علــى اخــتلاف أنواعهــا.

المادة )322(

المــراد بالســنة الــواردة فــي هــذا القانــون هــي الســنة القمريــة مــا لــم ينــص فيــه 
علــى غيــر ذلــك.

)7(نظام صندوق تسليف النفقة رقم )48( لسنة 2015 وتعديلاته )الملحق الخامس، الصفحة: 121
.) 
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المادة )323(

يرجــع فــي فهــم نصــوص مــواد هــذا القانــون وتفســيرها وتأويلهــا ودلالتهــا الــى 
أــصول الفــقه الإسلاــمي.                 

المادة )324(

تطبــق نصــوص هــذا القانــون علــى جميــع المســائل التــي تناولتهــا فــي لفظهــا 
أو فــي فحواهــا ويرجــع فــي تفســيرها واســتكمال أحكامهــا إلــى المذهــب الــذي 

اســتمدت منــه.

المادة )325(

أبــي  مــن مذهــب  الراجــح  إلــى  فيــه  القانــون يرجــع  هــذا  فــي  لــه  مــا لا ذكــر 
حنيفــة فــإذا لــم يوجــد حكمــت المحكمــة بــأحكام الفقــه الإسلامــي الأكثــر موافقــة 

القانــون. لنصــوص هــذا 

المادة )326(

أ-تســري أحكام هــذا القانــون علــى جميــع الدعــاوى التــي لــم يفصــل فيهــا مــن 
المحكمــة الابتدائيــة الشــرعية.

ب- حــوادث الــطلاق التــي وقعــت قبــل نفــاذ هــذا القانــون واتصــل بهــا حكــم أو 
قــرار ســجل لــدى المحكمــة لا تشــملها أحكام هــذا القانــون أمــا إذا وقعــت قبــل 
نفــاذه ولــم تقتــرن بحكــم أو قــرار مســجل تطبــق عليهــا أحكام هــذا القانــون ولــو 
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كانــت أسبــاب تلــك الدعــاوى متحققــة قبــل صــدوره.

المادة )327(

علــى الرغــم ممــا ورد فــي المــادة )326( مــن هــذا القانــون لا تســري أحكام هــذا 
القانــون علــى حــوادث الوفــاة الســابقة علــى تاريــخ نفــاذه وإن لــم يقتــرن بهــا حكــم 

أو قــرار وتســري عليهــا التشــريعات النافــذة وقــت الوفــاة.

المادة )328(

يلغــى قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )61( لســنة 1976 وتعديلاتــه، علــى ان 
تبقــى التعليمــات الصــادرة بمقتضــاه ســارية المفعــول إلــى أن تعــدل أو تلغــى او 

يســتبدل غيرهــا بهــا وفقــاًً لأحكام هــذا القانــون.

المادة )329(

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



الملاحق
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 تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من 
عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم )1( لسنة 2017 )8(

صادرة بموجب الفقرة )ب( من المادة )10( من قانون الأحوال الشخصية 
رقم )36( لسنة 2010

المادة )1(

تســمى هــذه التعليمــات »تعليمــات منــح الاذن بالــزواج لمــن أكمــل الخامســة 
عشــرة ســنة شــمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشــرة رقم )1( لســنة 2017« 

ويعمــل بهــا مــن تاريــخ 2017/8/1.

المادة )2(

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات المعانــي 
المخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك:

القانون: قانون الاحوال الشخصية.

الدائرة: دائرة قاضي القضاة.

المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية.

المادة )3(

يجــوز للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل الخامســة عشــرة ســنة شــمسية مــن 
عمــره ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا المصلحــة 

وفقــا لأحكام هــذه التعليمــات.

)8(نشرت فــي الجريدة الرسميــةب تاريــخ 16-07-2017  فــي الــعدد: 5472، الصفــحة 
.4500
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المادة )4(

يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الاذن بالزواج:

	1 ان يكــون الخاطــب كفــؤا للمخطوبــة وفقــا لاحــكام المــادة )21( مــن -
القانــون.

	2 ان يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.-
	3 ومــا - المصلحــة  تقتضيهــا  التــي  الضــرورة  مــن  المحكمــة  تتحقــق  ان 

مــن  تــراه مناســبا  مــن تحقيــق منفعــة او درء مفســدة وبمــا  تتضمنــه 
التحقــق. وســائل 

	4 ان لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما.-
	5 ان لا يكون الخاطب متزوجا.-
	6 ان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.-
	7 بيــت - وتهيئــة  المهــر  ودفــع  الانفــاق  علــى  الخاطــب  مقــدرة  اثبــات 

الزوجيــة.
	8 ابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.-

المادة )5(

علــى المحكمــة التحقــق مــن موافقــة الولــي الشــرعي علــى منــح الاذن وإجــراء 
العقــد.

المادة )6(

يجــب ان لا يقــل مهــر المخطوبــة عــن مهــر المثــل وعلــى ان يحــدد ذلــك فــي 
حجــة الاذن.

المادة )7(

علــى المحكمــة افهــام المخطوبــة حقهــا فــي اشــتراط أي شــرط يتحقــق لهــا بــه 
مصلحــة وفقــا لأحكام القانــون وتضميــن أيــة شــروط ترغــب بهــا فــي حجــة الاذن 

عنــد إصدارهــا.
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المادة )8(

أ- علــى الخاطبيــن ابــراز شــهادة تثبــت اجتيازهمــا لــدورة المقبليــن علــى الــزواج 
التــي تنظمهــا الدائــرة او اي جهــة يعتمدهــا قاضــي القضــاة لهــذه الغايــة.

ب- يحــدد قاضــي القضــاة المحاكــم التــي يشــملها أحكام الفقــرة )أ( مــن هــذه 
المــادة.

المادة )9(

أ- للمحكمــة إحالــة اي طلــب للــزواج لمــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة ســنة 
الــى مكتــب الاصلاح والوســاطة والتوفيــق الاســري المنشــأ ضمــن اختصاصهــا.

ب- يتوجــب علــى مكتــب الاصلاح والوســاطة والتوفيــق الاســري دراســة الحالــة 
المحالــة اليــه وتزويــد المحكمــة برأيــه فيهــا.

المادة )10(

أ- يشــترط فــي منــح الخاطــب الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره 
الاذن بالــزواج أن يبــرز للمحكمــة موافقــة مــن قســم شــؤون القاصريــن فــي الدائــرة 

وذلــك اضافــة لاســتيفاء المتطلبــات الــواردة فــي المــواد الســابقة.

ب- تحــال طلبــات الاذن بالــزواج التــي لا تنطبــق عليهــا الاســس الــواردة فــي 
هــذه التعليمــات لمديريــة التــركات وشــؤون القاصريــن فــي الدائــرة لإبــداء الــرأي 
فيهــا بمــا فــي ذلــك طلبــات الاذن بالــزواج للخاطــب الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة 

عشــرة مــن عمــره.
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المادة )11(

أ- علــى المحكمــة أن تؤســس ملفــا لــكل حالــة يتضمــن البينــات والمعــززات التــي 
اســتندت اليهــا فــي قرارهــا وتنظــم ضبطــا رســميا يتضمــن تحقيقاتهــا ومتطلبــات 

منــح الاذن الــواردة فــي هــذه التعليمــات والتــي اعتمدتهــا لأجــل الاذن بالــزواج.

ب- اذا قــررت المحكمــة الموافقــة علــى منــح الاذن فتصــدر بذلــك حجــة اذن 
بالــزواج حســب الاصــول.

ج- اذا تقرر عدم الموافقة فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة.

المادة )12(

بعــد صــدور حجــة الاذن يتــم إجــراء عقــد الــزواج حســب الاصــول وبعــد التحقــق 
مــن انتفــاء الموانــع الشــرعية والقانونيــة ووفقــا لقــرار المحكمــة المثبــت فــي حجــة 

الاذن بالــزواج.

المادة )13(

تلغــى تعليمــات منــح الاذن بالــزواج لمــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة الصــادرة 
عــام 2011.
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 تعليمات تنظيم اعمال المأذونين الشرعيين رقم )1( لسنة 1990 
وتعديلاتها)9(

المادة )1(

 تســمى هــذه التعليمــات )تعليمــات تنظيــم اعمــال المأذونيــن الشــرعيين لســنة 
1990 ويعمــل بهــا اعتبــاراًً مــن تاريــخ 1990/1/1(.

الفصل الأول: التعريفات

المادة )2(

يكــون للكلمــات الــواردة فــي هــذه التعليمــات المعانــي المخصصــة لهــا ادنــاه مــا 
لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك:

تعني كلمة المحكمة: المحكمة الشرعية.

تعني كلمة القاضي: القاضي الشرعي.

تعني كلمة العقد او العقود: عقد او عقود الزواج.

تعني كلمة القانون: قانون الاحوال الشــخصية رقم 61 لســنة 1976 المعمول 
به.

تعنــي كلمــة النظــام: نظــام رســوم المحاكــم الشــرعية رقــم 55 لســنة 1983 
ــبه. المعــمول 

تعنــي كلمــة المــأذون: الشــخص الــذي يعيــن وفــق الفقــرة هـــ مــن المــادة 17 مــن 
القانــون المذكــور ووفــق هــذه التعليمــات.

 ،3672 ال�ـعدد:  ف�ـي   1990-01-01 الرسميــةب تاريــخ  الجريدة  فــي  )9(نشرت 
الصفــحة:21.
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الفصل الثاني: شروط تعيين المأذون

المادة )3(

يشترط في من يتقدم لوظيفة المأذونية ما يلي:

ان يكون مسلماًً اردني الجنسية. أ	.
ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة شمسية. ب	.

ان يكــون حائــزاًً علــى شــهادة جامعيــة مــن كليــة الشــريعة الاسلاميــة مــن  ج	.
جامعــة معتــرف بهــا فــان لــم يوجــد فشــهادة مــن كليــة مجتمــع متوســطة 
تخصــص فــي الشــريعة الاسلاميــة فــان لــم يوجــد فشــهادة مــن كليــة 
مجتمــع او معهــد مــدة الدراســة فيــه ســنة فاكثــر بعــد الدراســة الثانويــة 

العامــة، فــان لــم يوجــد فشــهادة الثانويــة العامــة.
ان يكــون حســن الســيرة والســلوك غيــر محكــوم بجنايــة او جنحــة مخلــة  د. 	
ارتكبــه. لخطــأ  عامــة  مــن وظيفــة  يعــزل  ولــم  الامانــة  او  بالشــرف 

ان يكــون لائقــاًً صحيــاًً ســليم الحــواس غيــر مصــاب بعاهــة بدنيــة او  	  ه ـ.	
عقليــة.

ان يكون مقيماًً في المنطقة التي يطلب تعيينه فيها اقامة دائمة. و. 	

الفصل الثالث: كيفية تعيين المأذون

المادة )4(

تعلــن المحكمــة عــن الوظائــف الشــاغرة او عنــد الحاجــة فــي منطقتهــا بالطــرق 
التــي تراهــا مناسبــة وتعييــن مــدة لتقديــم الطلبــات.
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المادة )5(

تقدم طلبات التعيين الى المحكمة ويرفق بالطلب ما يلي:

صورة مصدقة عن وثيقة اثبات الشخصية. أ	.
صورة مصدقة عن مؤهله العلمي. ب	.
صورة مصدقة عن شهادة ولادته. ج	.

شهادة مصدقة عن حسن السيرة والسلوك. د. 	
شهادة مصدقة عن عدم المحكومية.  	هـ.
شهادة مصدقة عن لياقته الصحية. و. 	

شــهادة مصدقــة تثبــت موافقــة الجهــة التــي يعمــل لديهــا علــى مزاولــة  ز. 	
المأذونيــة. وظيفــة 

أ صورة شخصية.	.
ب ترجمة عن حياته.	.

المادة )6(

أ يعقــد للمتقدميــن امتحــان شــفوي وتحريــري مــن قبــل لجنــة يؤلفهــا قاضــي 	.
القضــاة مــن قاضــي المحكمــة الــذي يقــدم اليهــا الطلــب رئيســاً وعضويــة 

قاضييــن يختارهمــا قاضــي القضــاة.
وتكــون مهمــة اللجنــة تدقيــق الطلبــات وتحديــد الــمكان والزمــان ووضــع 

الاســئلة والتصحيــح.
ب يكون الامتحان في الامور التالية:	.

	1 ابــي . الامــام  مذهــب  مــن  الراجــح  القــول  -علــى  الفقهيــة  المســائل 
بالعقــد. المتعلقــة  والقانونيــة  حنيفــة- 

	2 قواعد اللغة العربية..
	3 قواعد الخط والاملاء..
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المادة )7(

أ يكــون الحــد الاعلــى لعلامــة التحريــري 70% والحــد الادنــى 50% وان 	.
يكــون الحــد الاعلــى لعلامــة الشــفوي 30% والحــد الادنــى لهــا %20.

ب يكــون المتقــدم ناجحــاً فــي الامتحــان اذا حصــل علــى الحــد الادنــى فــي 	.
كلا الامتحانيــن وهــي %70.

المادة )8(

ترفــع المحكمــة الطلبــات بعــد اســتكمال اجراءاتهــا مــع بيــان رأيهــا لقاضــي القضاة 
ويعتبــر الشــخص معينــاًً اعتبــاراًً مــن تاريــخ موافقــة قاضــي القضــاة علــى تعيينه.

المادة )9(

مــن  العقــود والتأكــد  المــأذون علــى توثيــق  بتدريــب  تقــوم  المحكمــة ان  علــى 
وظيفتــه. يباشــر  ان  قبــل  للعمــل  صلاحيتــه 

المادة )10(

على المأذون بعد الموافقة على تعيينه تقديم كفالة مالية عدلية معتبرة.

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفصــل الثالــث مــن هــذه التعليمــات يجــوز لقاضــي 
القضــاة تعييــن أي مــن حملــة المــؤهلات الشــرعية ولديهــم نفــس الأهليــة والكفــاءة 
العلميــة والعمليــة بوظيفــة )مــأذون شــرعي( بعــد تقديمــه للمتطلبــات المشــار إليهــا 

فــي المادتيــن )الثالثــة( و)الخامســة( مــن هــذه التعليمــات.
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الفصل الرابع: واجبات المأذون

المادة )11(

علــى المــأذون التأكــد مــن سلامــة ســجل العقــود وخلــوه مــن النقــص قبــل اســتلامه 
والعمــل علــى فهرســته وتجليــده وصونــه مــن العبــث والكشــط والشــطب والتحشيــة 

والاضافــة وكتابــة القســائم بخــط واضــح بالحبــر الســائل الاســود او الازرق.

المادة )12(

يجــري المــأذون توثيــق العقــود ضمــن المنطقــة التــي يعيــن لهــا، طبقــاًً للقوانيــن 
والانظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.

المادة )13(

علــى المــأذون اجــراء العقــد فــي مجلــس شــرعي معتبــر وتعبئــة القســائم جميعهــا 
وتوقيعهــا مــن كافــة الاطــراف فــي المجلــس نفســه.

المادة )14(

فــي توثيــق  المــأذون ان يكــون حســن الهيئــة باعتبــاره منــاب القاضــي  علــى 
العقــود.

المادة )15(

علــى المــأذون قبــل ســماع الايجــاب والقبــول والمباشــرة بتوثيــق العقــد التحقــق 
ممــا يلــي:

شخصية الخاطبين والولي والشهود بالوثائق الرسمية. أ .  
اهليــة الخاطبيــن ورضاهمــا وتوافــر شــروط العقــد وعــدم وجــود مانــع  ب	.

العقــد. اجــراء  مــن  يمنــع  قانونــي  او  شــرعي 
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اذن القاضي في الحالات التي نص عليها القانون. ج.  
موافقة الجهات المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك.  د.  

ابراز الوثائق الرسمية لاثبات ما تقدم. 	ه ـ.
التحقــق مــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي الطلــب والتثبــت منهــا عنــد  و.   

توثيــق العقــد.

المادة )16(

اذا تعــذر الحصــول علــى احــدى الوثائــق اللازمــة لاثبــات مــا ورد فــي المــادة 
الســابقة فعلى المأذون ان يحيل الامر للقاضي الذي يحقق فيه ويبلغ المأذون 

خطيــاًً نتيجــة التحقيــق.

المادة )17(

اقامــة  محــل  بدائرتهــا  يقــع  التــي  المنطقــة  مــأذون  العقــد  باجــراء  المختــص 
لمخطوبــة. ا

المادة )18(

اذا لــم يكــن للمخطوبــة محــل اقامــة دائــم فالمختــص باجــراء العقــد المــأذون الــذي 
تقيــم المخطوبــة فــي منطقتــه وقــت العقــد.

المادة )19(

اذا حــدث خطــأ حيــن اجــراء العقــد وتوثيقــه راجــع المــأذون المحكمــة بالســرعة 
الممكنــة لتصحيحــه وفــق الاصــول والاجــراءات المتبعــة.



111

المادة )20(

يشــترط ان يقيــم المــأذون فــي منطقــة مأذونيتــه وان يشــعر المحكمــة اذا عــزم 
علــى الســفر خــارج المملكــة او خــارج منطقتــه لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة ايــام وعليــه 
عندئــذ تســليم ســجل العقــود والقســائم وتســديد الرســوم قبــل ســفره ويعــاد الســجل 
اليــه بعــد عودتــه وعلــى المحكمــة تدقيــق الســجل عنــد اســتلامه وتســليمه وتوقيــع 

المــأذون علــى الســجل المخصــص لهــذه الغايــة فــي كلتــا الحالتيــن.

المادة )21(

يدفع المأذون الرســوم الى محاســب المحكمة يومياًً ويحظر عليه اســتيفاء رســم 
او اجــرة اكثــر ممــا هــو مقــرر فــي النظــام.

المادة )22(

لا يحــق للمــأذون ان يمــارس عــملًاً او وظيفــة اخــرى تمنعــه مــن اداء واجباتــه 
او لا تتناســب مــع شــرف مهنتــه.

الفصل الخامس: العقوبات التأديبية

المادة )23(

مــع مراعــاة مــا جــاء بالمــادة 17 مــن القانــون، للقاضــي حــق ايقــاع العقوبــات 
الآتيــة عنــد ارتــكاب المــأذون مخالفــة فــي اعمالــه الوظيفيــة:

أ تنبيه الخطي.	.
ب الانذار الخطي.	.

وترسل نسخة عن قرار التنبيه او الانذار لقاضي القضاة.
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المادة )24(

لقاضــي القضــاة بنــاء علــى تنســيب القاضــي او مــن تلقــاء نفســه ايقــاع العقوبــات 
التاليــة علــى المــأذون اذا ارتكــب اي مخالفــة لهــذه التعليمــات:

أ حرمان المأذون من توثيق العقود لاية مدة يراها مناسبة.	.
ب العزل من المأذونية.	.
ج الــى المرجــع الجزائــي اذا صــدر منــه مــا يســتوجب 	. المــأذون  احالــة 

العقوبــات. قانــون  تطبيــق 

الفصل السادس: انتهاء خدمة المأذون

المادة )25(

 تنتهــي خدمــة المــأذون بقــرار مــن قاضــي القضــاة بنــاء علــى تنســيب مــن 
التاليــة: الحــالات  احــدى  فــي  نفســه  تلقــاء  مــن  القاضــي او 

اذا اكمل الخامسة والستين من عمره بالحساب الشمسي. أ.   
اذا فقد احد الشروط المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعليمات. ب.  

ج.	      استقالته.
عزله.  د.  

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يجــوز تمديــد خدمــة  	ه ـ.
المــأذون بقــرار مــن قاضــي القضــاة للمــدة التــي يراهــا مناسبــة.

و.	      لا يجــوز إعــادة تعييــن المــأذون الــذي انتهــت خدمتــه وفقــا لاحكام 
الفقرتيــن )ج، د( مــن هــذه المــادة الا بعــد انقضــاء ســنتين علــى الأقــل 

علــى قــرار انتهــاء خدمتــه بقــرار قاضــي القضــاة .
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المادة )26(

لقاضــي القضــاة مــن تلقــاء نفســه او بنــاء علــى تنســيب القاضــي انهــاء خدمــة 
اي مــأذون بســبب عــدم الكفــاءة او لاسبــاب اداريــة يقتضيهــا تنســيق العمــل .

الفصل السابع: مواد عامة

المادة )27(

علــى المحكمــة ان تحتفــظ بســجل للمأذونيــن تــدون فيــه اســماؤهم وعناوينهــم 
اقامتهــم. ومكان 

المادة )28(

اذا كان للمنطقــة او البلــدة الواحــدة اكثــر مــن مــأذون تولــت المحكمــة توزيــع 
العقــود بينهــم بالتســاوي ويعــد ســجل لهــذه الغايــة.

المادة )29(

لا تجيــز المحكمــة للمــأذون ان يجــري عقــد زواج مســلمين غيــر اردنييــن او 
مســلم مــن كتابيــه الا بعــد موافقــة قاضــي القضــاة الخطيــة، وعلــى القاضــي ان 
يتحقــق بنفســه مــن توافــر الشــروط اللازمــة قبــل رفــع المعاملــة لقاضــي القضــاة.

المادة )30(

اذا خلــت منطقــة مــن مأذونيهــا كلــف القاضــي احــد المأذونيــن لاجــراء العقــود 
فيهــا الــى ان يعيــن لهــا مــأذون او يحضــر مأذونهــا الغائــب.
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المادة )31(

ينقــل المــأذون مــن منطقــة الــى منطقــة اخــرى بقــرار مــن قاضــي القضــاة بنــاء 
علــى تنســيب القاضــي بحيــث لا يتعــارض نقلــه مــع المصلحــة العامــة.

المادة )32(

تلغــى تعليمــات المأذونيــن لســنة 1987 وأيــة تعليمــات ســابقة الــى المــدى الــذي 
تتعــارض فيــه مــع هــذه التعليمــات.



115

تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023 )10(

صادرة بموجب الفقرة )ط( من المادة )36( من قانون الأحوال الشخصية 
رقم )15( لسنة 2019م

المادة )1(

تســمى هــذه التعليمــات )تعليمــات دورات المقبليــن علــى الــزواج لســنة 2023م(، 
ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.

المادة )2(

تعقــد دورات للمقبليــن علــى الــزواج وفقًًــا لأحكام هــذه التعليمــات تهــدف إلــى 
إكســابهم المهــارات والمعرفــة الأســاسية اللازمــة لحفــظ كيــان الأســرة واســتقرارها 

وإنجاحهــا وتقويــة أواصرهــا.

المادة )3(

أ يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج.	-
ب منهــاج 	- اعتمــاد  الشــرعي  القضــاء  معهــد  فــي  العلميــة  اللجنــة  تتولــى 

اجتيازهــا. ومتطلبــات  العلميــة  والمــواد  ووســائلها  الــدورات 

المادة )4(

أ تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها.	-
ب تطبــق علــى 	- المــادة  هــذه  مــن  )أ(  الفقــرة  فــي  ممــا ورد  الرغــم  علــى 

المقبليــن علــى الــزواج ممــن لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره الأحــكام 
المنصــوص عليهــا فــي التعليمــات الصــادرة بموجــب المــادة )10( مــن 

قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم )15( لســنة 2019.
 ،5849 ال�ـعدد:  ف�ـ ي  2023-04-02 بتاريــخ:  الرسميــة  الجريدة  ف�� ي  )10(نشرت

الصفــحة:1664.



116

المادة )5(

أ تعقــد هــذه الــدورات فـــي مقـــر معهــد القضــاء الشــرعي أو فــي أي مكـــان 	-
آخـــر يعتمـــده قاضــي القضــاة لهــذه الغايــة.

ب يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج.	-

المادة )6(

تراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات.

المادة )7(

ومنــح  الــدورات  لإعطــاء  مختصــة  محليــة  جهــات  اعتمــاد  القضــاة  لقاضــي 
الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب 

مذكــرات تفاهــم تعقــد مــع تلــك الجهــات.

المادة )8(

تعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات.
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 تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 وتعديلاتها)11(

صادرة بموجب المادة )319( من قانون الأحوال الشخصية رقم )15( لسنة 
2019

المادة )1(

أ يمنــع تســجيل أي تخــارج عــام أو خــاص إلا بعــد مــرور أربعــة أشــهر علــى 	-
وفــاة المــورث.

 علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يجــوز وبموافقــة قاضــي 	-ب
القضــاة تســجيل التخــارج العــام أو الخــاص قبــل مضــي المــدة المشــار إليهــا 

فــي الفقــرة الســابقة حــال وجــود مســوغ شــرعي أو قانونــي.

المادة )2(

يتوجب على المحكمة قبل تسجيل التخارج ما يلي:

أ إفهام طرفي عقد التخارج الأثر المترتب عليه.	-
 إفهــام طرفــي عقــد التخــارج مضمــون المــادة )318( مــن قانــون الأحــوال 	-ب

الشــخصية المؤقــت رقــم )36( لســنة 2010 م. المتضمنــة عــدم ســريان 
التخــارج علــى الأمــوال غيــر المنقولــة الموروثــة مــن الغيــر إلا إذا تــم إجــراء 
ــم  معاملــة الانتقــال عليهــا باســم المــورث قبــل تســجيل حجــة التخــارج مــا ل

ينــص فــي الحجــة علــى خــاف ذلــك صراحــة.

المادة )3(

تسجل حجج التخارج لدى المحكمة التي أصدرت حجة الإرث.

)11( نشرتف�� ي الجريدة الرسميــة بتاريــخ: 16-01-2011 ف�ـي ال�ـعدد: 5076، الصفــحة: 160، ودخــلت 
حيز النفــاذ اعتـبـارًًا من تاريخــه
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المادة )4(

عند طلب تسجيل معاملة التخارج يتوجب إبراز الوثائق التالية:

أ حجة حصر إرث.	-
 إثبات شخصية طرفي العقد والشهود.	-ب
ج إبــراز كشــف مــن دوائــر التســجيل المختصــة بالأمــوال غيــر المنقولــة فــي 	-

التخــارج العــام.
د إبــراز ســند تســجيل صــادر خــال مــدة لا تتجــاوز أســبوعاً مــن تاريــخ تقديــم 	-

المعاملــة فــي التخــارج الخــاص.

المادة )5(

أ إذا كانــت التركــة أعيانــا فقــط تســجل المحكمــة التخــارج علــى البــدل الــذي 	-
يتراضــى الطرفــان عليــه.

ب إذا كانــت التركــة أعيانــا وأمــوالا نقديــة تســجل المحكمــة التخــارج شــريطة 	-
أن يكــون بــدل التخــارج أكثــر ممــا يخــص المتخــارج مــن الأمــوال النقديــة 

مــن التركــة.
ج إذا كانــت التركــة أمــوالا نقديــة فقــط تســجل المحكمــة التخــارج مــع مراعــاة 	-

أحــكام الصــرف فــي الفقــه الإســامي.

المادة )6(

علــى المحكمــة عنــد تســجيل الــوكالات الخاصــة بالتخــارج الخــاص أو العــام 
مراعــاة أحكام هــذه التعليمــات.

المادة )7(

بعــد إتمــام تســجيل التخــارج العــام أو الخــاص يتوجــب علــى المحكمــة التأشــير 
علــى حجــة حصــر الإرث بحصــول التخــارج.
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نظام صندوق تسليف النفقة رقم )48( لسنة 2015 وتعديلاته)12(

صادر بمقتضى المادة )321( من قانون الاحوال الشخصية رقم )36( 
لسنة 2010

المادة )1(

يســمى هذا النظام )نظام صندوق تســليف النفقة لســنة 2015( ويعمل به بعد 
ثلاثيــن يومــاًً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

المادة )2(

المعانــي  النظــام  هــذا  فــي  وردت  حيثمــا  التاليــة  والعبــارات  للكلمــات  يكــون 
ذلــك: غيــر  علــى  القرينــة  تــدل  لــم  مــا  أدنــاه  لهــا  المخصصــة 

النفقة: نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.

الســند التنفيــذي: الحكــم القضائــي بالنفقــة أو القــرار معجــل التنفيــذ بالنفقــة أو 
الســند أو الاتفاقيــة المتضمنــة اســتحقاق النفقــة والمصــادق عليهــا مــن المحاكــم 

الشــرعية بمــا فــي ذلــك الأحكام الأجنبيــة التــي اكتســبت صيغــة التنفيــذ.

الصندوق: صندوق تسليف النفقة.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

المدير: مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.

المحكوم له: من صدر لصالحه السند التنفيذي.

المحكوم عليه: من صدر بحقه السند التنفيذي.

 ،5345 ال�ـعدد:  ف�ـي   2015-06-16 بتاريــخ:  الرسميــة  الجريدة  ف�� ي  نشر  )12(
.6068 الصفــحة: 
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المادة )3(

فتــح  المجلــس  بقــرار مــن  فــي عمــان ولــه  الرئيــس للصنــدوق  يكــون المركــز 
المملــكة. ــفي  مكاــتب 

المادة )4(

يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من: 

مدير المحاكم الشرعية نائباًً للرئيس. أ  - 
مدير الصندوق. ب	-

ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. ج	-
ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.   د- 

اثنيــن مــن المشــهود لهمــا بالكفــاءة والنزاهــة والأمانــة يســميهما قاضــي  	 ه ـ-
القضــاة لمــدة اربــع ســنوات ويحــدد مقــدار مكافأتهمــا.

المادة )5(

يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه او نائبــه عنــد غيابــه مــرة كل شــهر علــى 
الاقــل ويكــون اجتماعــه قانونيــاًً بحضــور خمســة مــن اعضائــه علــى ان يكــون 
مــن بينهــم الرئيــس او نائبــه ويتخــذ قراراتــه بأغلبيــة اصــوات اعضائــه الحاضريــن 

وعنــد تســاوي الاصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الاجتمــاع.

المادة )6(

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

إقرار السياسة العامة للصندوق. أ-  
استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ب	-

اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق  ج	-
عليهمــا.

وضع الهيكل التنظيمي للصندوق. د-  
اصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته. 	ه ـ-
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المادة )7(

   يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:

تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق. أ	-
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب	-
تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. ج	-

تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق. د- 	
تمثيل الصندوق لدى الغير. 	ه ـ-

إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس. و- 	
إعــداد التقريــر الســنوي عــن أعمــال الصنــدوق وبياناتــه الماليــة الختاميــة  ز- 	

المجلــس. علــى  وعرضــه 
أي أمــور أخــرى ذات علاقــة بأعمــال الصنــدوق يكلفــه بهــا المجلــس او  ح-	

رئيســه.

المادة )8(

يشترط لتسليف النفقة ما يلي: أ	-
وجود السند التنفيذي. -1 	

ان يكون المحكوم عليه او المحكوم له اردنياًً. -2 	
تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه. -3 	

يقــدم المحكــوم لــه بالنفقــة طلــب التســليف إلــى الصنــدوق مرفقــاًً بــه  ب	-	
التاليــة: الوثائــق 

نسخة مصدقة من السند التنفيذي. -1 	
مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة. -2 	

أي وثائق أخرى يطلبها الصندوق.	 -3 	
يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاًً منها مع مراعاة ما يلي:  	ج ـ-

الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه. -1 	
إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.  -2 	
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المادة )9(

يصــدر المديــر قــراره بشــأن طلــب تســليف النفقــة المســتوفي للشــروط خلال 
ثلاثيــن يومــاًً مــن تاريــخ تقديمــه ويعتبــر الطلــب مرفوضــا اذا لــم يصــدر القــرار 

خلال هــذه المــدة.

المادة )10(

أ يقــدم مــن 	- بنــاء علــى طلــب  المســلف  المبلــغ  للمديــر أن يزيــد علــى 
مبلــغ  كان  او  بزيادتهــا  جديــد  قــرار  اذا صــدر  بالنفقــة  لــه  المحكــوم 

النفقــة. مــن  لجــزء  دفــع  قــد  التســليف 
ب للمديــر أن يخفــض المبلــغ المســلف اذا ظهــرت أســباب تســتدعي ذلــك 	-

علــى ان يعلــم المحكــوم لــه بهــذه الأســباب.

المادة )11(

أ يحــل الصنــدوق فــي القضايــا التنفيذيــة محــل المحكــوم لــه أو المحكــوم 	-
عليــه فيمــا لهــم مــن حقــوق ماليــة لتحصيــل المبالــغ التــي تــم تســليفها مــع 

المصاريــف. 
ب للصنــدوق الحــق فــي إقامــة الدعــاوى لــدى المحاكــم المختصــة لاســترداد 	-

أموالــه مــن المحكــوم عليــه أو المحكــوم لــه حســب مقتضــى الحــال.

المادة )12(

أ يتــم ايقــاف تســليف النفقــة اذا انتفــى اي شــرط مــن الشــروط المنصــوص 	-
عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )8( مــن هــذا النظــام.

ب تســليفها 	- التــي جــرى  بالمبالــغ  المحكــوم عليــه  الصنــدوق علــى  يرجــع 
للمحكــوم لــه، ويرجــع الصنــدوق علــى المحكــوم لــه بتلــك المبالــغ إذا 
تبيــن أنــه حصــل عليهــا بالحيلــة أو ثبــت انــه كان مليئــاً ماليــاً وللصنــدوق 

احالتــه الــى الجهــات القضائيــة المختصــة. 
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المادة )13(

علــى المحكــوم لــه او المحكــوم عليــه اعلام الصنــدوق خلال أربعــة عشــر يومــاًً 
مــن تاريــخ حــدوث أي تغييــر يؤثــر فــي اســتحقاق النفقــة أو تســليفها.

المادة )14(

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ رســم مقــداره ثلاثــة دنانيــر يســتوفى عــن كل عقــد زواج توثقــه المحاكــم 	-
أو تصــادق عليــه أو عــن كل وثيقــة طــاق، وعلــى الجهــة المعنيــة 

توريــد هــذا الرســم شــهرياً للصنــدوق.
ب الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله.	-
ج المنــح والهبــات والمســاعدات علــى ان تؤخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء 	-

عليهــا اذا كانــت مــن مصــدر غيــر أردنــي.
د ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.	-

المادة )15(

تكــون للصنــدوق موازنــة مســتقلة وتــودع اموالــه فــي حســاب خــاص باســمه فــي 
بنــك معتمــد يتعامــل وفــق احكام الشــريعة الاسلاميــة.

المادة )16(

تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة )17(

للصندوق تحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
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المادة )18(

المدنيــة  الخدمــة  نظــام  بمقتضــى  شــؤونهم  وتنظــم  الصنــدوق  موظفــو  يعيــن 
والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه وتــدرج وظائفهــم فــي الجــدول الملحــق 

بنــظام ــتشكيلات اــلوزارات والدواــئر الحكومــية.

المادة )19(

تســري علــى الصنــدوق أحكام النظــام المالــي ونظــام اللــوازم المعمــول بهمــا لــدى 
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضاهمــا.

المادة )20(

إذا ألغي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامة. 

المادة )21(

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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فهرس المحتويات والملاحق

الموضوع

٥المقدمة

٧
٨
١٠
١١
١٢

١٤
١٥
١٦
١٨

١٩
٢٣
٢٦

٢٨
٣١
٣٢
٣٤

الفصـــــل الأول: مقدمات الزواج ..... المادة (٢-٤)

الفصل الثــــاني: الزواج وشروطه .....  المادة (٥-١٣)

الفصل الثالــــث: ولا�ة التزو�ج ..... المادة (١٤-٢٠)

الفصل الرابـــــــع: الكفاءة في الزواج ..... المادة (٢١-٢٣)

الفصل الخامس: المحرمات ..... المادة (٢٤-٢٨)

الفصـــــل الأول: أنواع الزواج ..... المادة (٢٩-٣١)

الفصل الثــــاني: أح�ام الزواج ..... المادة (٣٢-٣٥)

الفصل الثالــــث: توثيق العقد ..... المادة (٣٦)

الفصل الرابـــــــع: الاشتراط في عقد الزواج ..... المادة (٣٧-٣٨)

الفصـــــل الأول: المهر والجهاز..... المادة (٣٩-٥٨)

الفصل الثــــاني: النفقة الزوج�ة ..... المادة (٥٩-٧١)

الفصل الثالــــث: المس�ن والمتا�عة ..... المادة (٧٢-٧٩)

الفصـــــل الأول: الطلاق ..... المادة (٨٠-٩٧)

الفصل الثــــاني: أح�ام الرجعة .....  المادة (٩٨-١٠١)

الفصل الثالــــث: الخلع الرضائي والطلاق على مال ..... المادة (١٠٢-١١٣)

الفصل الرابـــــــع: التفر�ق القضائي ...... المادة (١١٤-١٤٤)

الصفحة

ال�اب الأول: الزواج ومقدماته

ال�اب الثاني: أنواع الزواج وأح�امه

ال�اب الثالث: آثار عقد الزواج

ال�اب الرا�ع: انحلال عقد الزواج
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فهرس المحتويات والملاحق

٤٦
٤٨
٤٩

٥٠
٥٣
٥٤
٦٠
٦٢

٦٣
٦٨
٧٠
٧٤

٧٦
٧٩
٨٠
٨٢
٨٢

الفصـــــل الأول: العدة ..... المادة (١٤٥-١٥٠)

الفصل الثــــاني: نفقة العدة ..... المادة (١٥١-١٥٤)

الفصل الثالــــث: التعو�ض عن الطلاق التعسفي ..... المادة (١٥٥)

الفصـــــل الأول: النسب ..... المادة (١٥٦-١٦٥)

الفصل الثــــاني: الرضاع .....  المادة (١٦٦-١٦٩)

الفصل الثالــــث: الحضانة والضم والمشاهدة ..... المادة (١٧٠-١٨٦)

الفصل الرابـــــــع: نفقات الأولاد ..... المادة (١٨٧-١٩٦)

الفصل الخامس: نفقة الوالدین والأقارب ..... المادة (١٩٧-٢٠٢)

الفصـــــل الأول: الأهل�ة ..... المادة (٢٠٣-٢٢٢)

الفصل الثــــاني: الولا�ة .....  المادة (٢٢٣-٢٢٩)

الفصل الثالث: الوصا�ة .....  المادة (٢٣٠-٢٤٤)

الفصل الرا�ع: الغائب والمفقود ....  المادة (٢٤٥- ٢٥٣)

الفصـــــل الأول: أح�ام عامة ..... المادة (٢٥٤-٢٦٨)

الفصـــــل الثاني: الموصي ...... المادة (٢٦٩)

الفصـــــل الثالث: الموصى له ..... المادة (٢٧٠-٢٧٦)

الفصـــــل الرا�ع: الموصى �ه ..... المادة (٢٧٧-٢٧٨)

الفصـــــل الخامس: الوص�ة الواج�ة ...... المادة (٢٧٩)

الصفحةالموضوع

ال�اب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج

ال�اب السادس: حقوق الأولاد والأقارب

ال�اب السا�ع: الأهل�ة والولا�ة والوصا�ة

ال�اب الثامن: الوص�ة
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٨٣
٨٤
٨٩
٩٠
٩١
٩٤
٩٥
٩٦

١٠١
١٠٥
١١٥
١١٧
١١٩

الفصـــــل الأول: أح�ام عامة ..... المادة (٢٨٠-٢٨٤)

الفصل الثــــاني: أصحاب الفروض ..... المادة (٢٨٥-٢٩٦)

الفصل الثالــــث: العص�ات ..... المادة (٢٩٧-٢٩٩)

الفصل الرا�ع: الوارثون �الفرض والتعصيب .....  المادة (٣٠٠)

الفصل الخامس: ذوو الأرحام ..... المادة (٣٠١-٣١٠)

الفصل السادس: الحجب والرد والعول ..... المادة (٣١١-٣١٣)

الفصل السا�ع: التخارج ..... المادة (٣١٤-٣١٩)

الفصل الثامن: أح�ام ختام�ة ..... المادة (٣٢٠-٣٢٩)

الملحق الأول: تعل�مات منح الإذن �الزواج 

الملحق الثاني: تعل�مات تنظ�م أعمال المأذونين الشرعيين

الملحق الثالث: تعل�مات دورات المقبلين على الزواج

الملحق الرا�ع: تعل�مات تنظ�م وتسجيل حجج التخارج

الملحق الخامس: نظام صندوق تسل�� النفقة

الصفحةالموضوع

الملاحق

ال�اب التاسع: الإرث

فهرس المحتويات والملاحق






